






 
       

 

 





 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
ِ ،»ولصد الف ُـ اق ـعمول و ص ـد الأُ اعوقَ« هذا كتابُ   يّ فِ مفتيهـا صَـ العـراق ومـةِ علاَّ  ل

 .د المؤمن بن الخطيب عبد الحق بن شمائل الحنبليين عبالدِّ 
بمراجعتـه -ا ثـوب العافيـة في بدنـه يً سِ كتَـيعود إلى طلاب المكتبة الأصولية، مُ 

 قـشيبة ازدانـت بعنوانـات كاشـفة في جنباتهـا، ةٍ  بحلَّـلاً تجمّ ، مُـ-على أصـله الخطـي
ــشفوعً  ــم ــة تحمــل بَ ــ: ن ثناياهــايْ ا بمقدم ــاب ، وأُ هِ فِ صنِّ دراســة لترجمــة مُ خــرى لكت

 .خرى تصف الأصل الخطي، ومنهجية العناية بهالقواعد، وأُ 
 !أخي القارئ

 !همُ رْ  غُ يَّ لَ ه، وعَ مُ نْ  يديك، لك غُ نَ يْ  بَ لّ قِ هد المُ هذا جُ 
 .ن نفسيفمِ : ن خطأن توفيق ربي، وما كان فيه مِ فمِ : ما كان فيه من صواب

نْيَا، وَجَزِيلَ الأْجَْرِ فيِ الآْخِرَةِ وَااللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُثيِبَنيِ بهِِ جَمِيلَ ال« كْرِ فيِ الدُّ  !ذِّ
ضَارِعًا إلَِى مَنْ يَنظُْرُ منِْ عَالمٍِ فيِ عَمَليِ، أَنْ يَسْتُرَ عِثَارِي وَزَلَليِ، وَيَسُدَّ بـِسَدَادِ 

 :فَضْلهِِ خَلَليِ، وَيُصْلحَِ 
 . مَا طَغَى بهِِ الْقَلَمُ -
 . وَزَاغَ عَنهُْ الْبَصَرُ -
 . وَقَصَرَ عَنهُْ الْفَهْمُ -
 . وَغَفَلَ عَنهُْ الْخَاطرُِ -



 

  المعتني          
لُ النَّاسِ  لَ نَاسٍ أَوَّ نْسَانُ مَحَلُّ النِّسْيَانِ، وَإنَِّ أَوَّ  . فَالإِْ

  .)١(» التُّكْلاَنُ -تَعَالَى- وَعَلَى االلهِ 
 

 ه العباد إلى عفو ربِّ أفقرُ 

        َِ اسُ  ُ         ِ 
 هرَ ه وظاهِ نَاطِ  بَ رَ مَّ ه، وعَ  سرائرَ ى االلهُ فَّ صَ 

 ردنّ  الأُ -ان البلقاء عمَّ 

                                                 
  .)١/٧ (»القاموس المحيط « )١(









 

  المصنف           

r)١( 
 .صفي الدين، أبو الفضائل، وأبو محمد، عبد المؤمن

 . كمال الدين، أبي محمد، عبد الحقابن الخطيب،
 .بن شمائلاابن عبد االله بن علي بن مسعود، 

 .صل، البغدادي، الحنبليالقطيعي الأ
 .المعروف بابن عبد الحق، وبابن شمائل

                                                 
عـلام بوفيـات الإ«، )٢/٢٨٤ (»الإسـلامدول «، )١٥٢ (»المعجم المخـتص بالمحـدثين« )١(

ــبر«،  )٣١٣ (»الأعــلام ــى الع ــذهبي عل ــل ال ــاريخ «، )٦/٢٠٤ (»ذي ــى ت ــذهبي عل ــل ال ذي
ــصار«،  )٣٤٨ (»الإســلام ــسالك الأب ــصر«، )٢٧/٥٥٥ (  »م ــان العــصر وأعــوان الن  »أعي

، )٢١( للحــسيني »ذيــل تــذكرة الحفــاظ«، )١٩/٢٤٥ (»الــوافي بالوفيــات«، )٣/١٨١(
الـذيل علـى « ،)٤٧٩ (»العقـود الدريـة« ،)١٩٣ (»الـرد الـوافر«، )٩٨ (»مختارخب التمن«

 »المقـصد الأرشـد« ،)٢/٤١٨ (»الدرر الكامنة« ،) ٥/٧٧( لابن رجب »طبقات الحنابلة
ــد«، )٢/١٦٧( ــنهج الأحم ــضد« ،)٥/٦٦ (»الم ــدر المن ــر«، )٢/٤٩٥ (»ال ــلادة النح  »ق
رفــع النقــاب عــن «، )٤٠٩ (»لعالبــدر الطــا«، )٨/٢١٣( »شــذرات الــذهب«، )٦/٢٤٩(

 »هديـة العـارفين« ،)٦٧( للـشطي »مختصر طبقات الحنابلة«، )٣٩٢ (»تراجم الأصحاب
علماء «، )١٠٢ (»تاريخ علماء المستنصرية«، )٤/١٧٠( للزركلي »الأعلام«، )١/٦٣١(

  .)٤/٢١ (»معجم مصنفات الحنابلة«، )٢٤٦( لبكر أبو زيد »الحنابلة
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r 
ولـد الـشيخ صـفي الـدين فـِي سـابع عـشري جمـادى : ( رجبه ابنُ  قال تلميذُ 

 ).الآخرة، سنة ثمان وخمسين وستمائة، ببغداد

r 
ــذُ  ــال تلمي ــنُ ق ــره : ( رجــبه اب ــي أول عم ــه  بَ -واشــتغل فِ ــد الفق ــة -عْ  بالكتاب

 .والأعمال الديوانية مدة
ــصنيفا  ــة، وت ــم، ولازمــه مــدة مطالعــة وكتاب ــى العل ــرك ذَلِــكَ، وأقبــل عَلَ ــمَّ ت  ثُ

 . وفاتهسا، واشتغالا وإفتاء، إلَِى حِينوتدري
 .وكتب الكثير بخطه الْحَسَن المليح الحلو

 . وَكَانَ ذا ذهن حاد، وذكاء وفطنة
 ).ول عمره فيِ العلموعنده خميرة جيدة من أ

r 
منتخــب  - أحمــد بــن شــيبان بــن تغلــب بــن حيــدرة، بــدر الــدين الــشيباني -١ 

 .المختار
 .ذيل ابن رجب - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -٢
الجزء فيه أحاديث بكر بن بكـار  - أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي -٣
 .القيسي



 

  المصنف           
 .منتخب المختار -بن الكسار  أحمد بن محمد بن الأنجب -٤
 . العبر- أحمد بن هبة االله بن عساكر -٥

 .علي بن أحمد بن عبد الواحد= ابن البخاري 
 .عبد الدائم بن محمود بن مودود= ابن بلدجي 

 .محمد بن إسماعيل بن أبي سعد= ابن التيتي 
 .محمد بن محمد بن علي= ابن الدباب 

  أبي الفرجمحمد بن يعقوب بن= ابن أبي الدينة 
 .ذيل ابن رجب - زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني، أم أحمد -٦
 .ذيل ابن رجب - ست الأهل بنت علوان بن سعيد -٧

 .أحمد بن هبة االله= الشرف بن عساكر 
 عبد الجبار بـن عبـد الخـالق بـن محمـد بـن أبـي نـصر، العكـبري، مـدرس -٨

 . ذيل ابن رجب-الحنابلة بالمستنصرية 
الـدرر  -بد االله بن محمود بن مودود، مجد الـدين بـن بلـدجي، الحنفـي  ع-٩
 .الكامنة
 عبـد الــرحمن بــن عبـد اللطيــف، كمــال الـدين البــزاز، الملقــب بالكمــال -١٠
 . العبر-الفويره 
   ، نـور الـدين العبـدلياني، البـصري عبد الرحمن بن عمـر بـن أبـي القاسـم-١١

 .ذيل ابن رجب -
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 بن أحمد بن فـارس، ابـن الزجـاج، عفيـف الـدين  عبد الرحيم بن محمد-١٢
 .منتخب المختار -العلثي 
 .ذيل ابن رجب - عبد الرزاق بن رزق االله الرسعني -١٣
 .العبر -  عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش-١٤
 عبــد االله بــن أبــي الحــسن بــن محمــود بــن حــسين، بــدر الــدين الدمــشقي -١٥

 .تذكرة الحفاظالذيل على  -الحنبلي، ويعرف بملكشاه 
تـاريخ الإسـلام للـذهبي  - عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب بن سـعادة -١٦

)١٥/٤٩٦(. 
منتخب  - عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن، شرف الدين الدمياطي -١٧
 .المختار
 بكر بن محمد بـن داود، الـشيخ فخـر ي عثمان بن محمد بن عثمان بن أب-١٨

 .ب المختارمنتخ -الدين التوزري المالكي 
منتخــب  -  الواحــد، فخــر الــدين ابــن البخــاري علــي بــن أحمــد بــن عبــد-١٩
 .المختار
 .منتخب المختار - علي بن محمد بن محمد بن وضاح -٢٠
 .ذيل ابن رجب - علي بن أبي غالب بن علي بن كيلان -٢١

 .عثمان بن محمد بن عثمان= الفخر التوزري 
 .محمود بن أبي بكر= الفرضي 



 

  المصنف           
 .أحمد بن محمد بن الأنجب بن الكسار= ار ابن الكس

 .عبد الرحمن بن عبد اللطيف= الكمال البزاز 
 .عبد الرحمن بن عبد اللطيف= الكمال بن الفويره 
 .عبد االله بن محمود بن مودود= المجد بن بلدجي 

 .ذيل ابن رجب - محمد بن إسماعيل بن أبي سعد، ابن التيتي -٢٣
ــ-٢٤ ن ذي الفقــار، عمــاد الــدين، الحــسني،  محمــد بــن أشــرف بــن محمــد ب

 .منتخب المختار -الشافعي 
 .الدرر الكامنة - محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن الحسن -٢٥
 . ذيل ابن رجب- محمد بن عبد المحسن بن الخراط، ابن الدواليبي-٢٦
 .ذيل ابن رجب - محمد بن عمر بن عبد المحمود بن زباطر -٢٨
 .منتخب المختار -ن علي، ابن الدباب  محمد بن محمد ب-٢٩
 .الدرر الكامنة - محمد بن يعقوب بن أبي الفرج، ابن أبي الدينة -٣٠

 .عبد الرحمن بن عبد اللطيف= ابن وريدة 
 .علي بن محمد بن محمد بن وضاح= ابن وضاح 

 . ذيل ابن رجب- يوسف بن جامع بن أبي البركات -٣١

r 
وَكَانَ قَدْ رأى الـشيخ تقـي الـدين ابْـن تيميـة بدمـشق، : ( رجبه ابنُ  قال تلميذُ 

 .واجتمع مَعَهُ 
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 أرسل إلَِى الـشيخ تقـي الـدين يـسأله عَـن مـسائل »شرح المحرر« ولما صنف 

 .فيِهِ 
 .)»ميراث المعتق بعضه«وَقَدْ ذكر عَنهُْ فيِ شرحه شَيْئًا من ذَلكَِ، فيِ مسائل 

ذِينَ كتبوا عَلَى مسألة الزيـارة، موافقـةً  الْجَمَاعَةُ سَ بِ حُ ولما : (ثم قال  للـشيخ  الَّ
 :تقي الدين

 .)وذواهم وأُ  سائرُ سَ بِ ا، وحُ  لَهُ واحترامً ض لَهُ، هيبةً تعرَّ لَمْ يُ 
r 

 ).وسمع بمكة من الفخر التوزري وغيره: ( حجر ابنُ قال الحافظُ 
r 

ورحــل إلــى دمــشق، فــسمع مــن ابــن عــساكر وابــن ( : حجــر ابــنُ  قــال الحــافظُ 
 .التيتي

 ).وحدث بها بشيء من شعره، فسمع منه البرزالي إذ ذاك، قبل السبعمائة
 ).وَكَانَ قَدْ رأى الشيخ تقي الدين ابْن تيمية بدمشق: (وقال تلميذه ابن رجب

r 
الفقه وغيره، والفرائض وغير : وقرأ عليه خلق: (السلامي رافع  بنُ  قال محمدُ 

 .منتخب المختار -) ذلك من العلوم العقلية والنقلية
 ).وتخرج به الفضلاء، وأثنوا على فضائله: (وقال الحافظ ابن حجر
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 :ومن تلاميذه

 .منتخب المختار - أحمد بن عبد الرحمن الأزجي، جمال الدين -١
منتخـب  - الحنفـي، فخـر الـدين ابـن الفـصيح  أحمد بـن علـي بـن أحمـد،-٢
 .المختار
 ذيـل - أحمد بن علي بن محمـد البابـصري، معيـد الحنابلـة بالمستنـصرية -٣

 .ابن رجب
 .منتخب المختار - أحمد بن محمود الكوفي -٤
 - الحسين بن محمد بن عبيد االله بـن النيـار، معيـد الـشافعية بالمستنـصرية -٥

 . )٩/٢٥٨(توضيح المشتبه 
 .عمر بن علي بن موسى= سراج الدين الحنبلي 

 .منتخب المختار - سعيد بن عبد االله، الدهلي، الهندي -٦
الأربعـين مـن الأحاديـث «سناد الحديث السادس والأربعين، من مخطـوط إو

 .»النبوية عن أربعين من مشايخ الإسلام مروية
اميرويه مصنفه أحمد بن أبي بكر بن علي بن إسماعيل الحموي، اب سَّ  .ن الرَّ

 .صلى الله عليه وسلممن طريق سعيد الدهلي، عن المصنف، بإسناده إلى رسول االله 
 .منتخب المختار - شمس الدين الأزجي -٧
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 .ذيل ابن رجب - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب -٨
إيـضاح الـدلائل في الفـرق  - عبد الرحيم بن عبد االله بن أبي بكر الزريـراني -٩

 . )٥٢٧(بين المسائل 
ــصم-١٠ ــد ال ــدين الحنبلــي  عب ــل الخــضري، جمــال ال ــن خلي منتخــب  -د ب
 .المختار
 .منتخب المختار - عبد العزيز المؤذن ببغداد -١١
 .بن رجباذيل  - عبد العزيز بن هاشولا -١٢
 .ذيل ابن رجب - عبد االله بن علام السامري -١٣
 .منتخب المختار - عبد االله بن محمد بن المطري، عفيف الدين -١٤
ـــن ع-١٥ ـــة  عمـــر ب ـــد الحنابل ـــدين، معي ـــزار، ســـراج ال ـــن موســـى الب ـــي ب ل

 .منتخب المختار، الدرر الكامنة -بالمستنصرية
 .الدرر الكامنة -القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي -١٦
منتخــب  - محفــوظ الكــوفي الحنفــي، ركــن الــدين، معيــد المستنــصرية -١٧
 .المختار
 .ب ذيل ابن رج- محمد بن أحمد السقاء، شمس الدين -١٨
 .منتخب المختار - محمد بن رمضان، شمس الدين -١٩
 .منتخب المختار - محمد بن محمود بن حامد البغدادي -٢٠
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الوفيات لابـن رافـع  - محمد بن يحيى البغدادي، الإبري، شمس الدين -٢١

)١/٤١٨( . 
 .ذيل ابن رجب - ابن النباش -٢٢
 .منتخب المختار - يوسف بن محمد بن مسعود السرمري -٢٣

r 
 .ونشأ هو في الاشتغال بالعلم: (»معجمه«ه البرزالي في  قال تلميذُ 

وكان يعرف الهيئة والحساب معرفة جيدة، وعنده فقه، وأدب، ونحـو، ويـنظم 
 .منتخب المختار-) وينثر جيدا، وينسخ سريعا

 ).له فنون و تواليف : (وقال الصفدي في الوافي
صـول، كالفقـه، والأ: وَله مصنفات فيِ فنون من الْعلم: (ل ابن ناصر الدينوقا

 ).واللغة، والتاريخ، والطب، والحساب
ــم الفــرائض، والحــساب، : (وقــال تلميــذه ابــن رجــب رحمــه االله ومهــر في عل

 . )والجبر والمقابلة، والهندسة والمساحة، ونحو ذلك
ي علوم كثيرة، منهـا مَـا لَـمْ يكـن فأقبل آخرا عَلَى التصنيف، فصنف فِ : (ثم قال

 .سبق لَهُ فيِهَا اشتغال
الفقه، والأصلين، والجدل، والحـساب، والفـرائض، والوصـايا، : وصنف فيِ

 ).وَفيِ التاريخ، والحَدِيث، والطب، وغير ذَلكَِ 
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r 
 منتخب -) الفرائضوكان يضرب به المثل في : ( قال محمد بن رافع السلامي

 .المختار
كــان علامــة في الفــرائض والحــساب والجــبر : ( الــدهليه ســعيدُ وقــال تلميــذُ 

 .الدرر الكامنة-) والمقابلة
وتفرد فيِ وقته ببغداد فيِ علم الفرائض والحـساب، : ( رجبه ابنُ وقال تلميذُ 

ى يقال  .إنِ الزريراني كَانَ يراجعه فيِ ذَلكَِ، ويستفيد منه: حَتَّ
هُـوَ إمامنـا فـِي : ل بَعْضهم عَنِ الْقَاضِي برهان الدين الزرعي، أَنَّهُ كَانَ يَقُولونق

 .قابلةمعلم الفرائض، والجبر وال
 ).لو أمكنني الرحلة إلَِيْهِ لرحلت إلَِيْهِ : وأنه كَانَ يثني عَلَيْهِ وَيَقُول

r 
 . أسرار المواريث- 

 . تكلم فيِهِ عَلَى حكم الإرث ومصالحه جزء،
 . اللامع المغيث في علم المواريث-

r 
عنايتـه كـذلك بعلـم الأصـول خاصـة، فممـا :  لا لبس فيـه،ا ومما يظهر واضحً 

 :كتب في هذا الفن
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 . تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل-
 . )تحقيق الأمل(مختصر = الفصول  قواعد الأصول ومعاقد -
 . )الروضة(مختصر ) = روضة الناظر( الزهر الناضر في -
 . تسهيل الوصول إلى علم الأصول-
تصانيفه كانـت في علـم الأصـول، فكتـب االله ما عرفناه منِ  أن قرابة خمس :أي
 .أجره

r 
منتخـب  -) وهـو متعـين في مذهبـه ببغـداد: (»معجمـه« البرزالي في هقال تلميذُ 

 .المختار

r 
له تـصانيف محـررة، واعتنـاء بالحـديث : (»المعجم المختص« في قال الذهبيُّ 

 .وكتبه
 ).سمع معي، ومع الفرضي، وخرج لنفسه

 ).كانت له بالحديث عناية: (»أعيان العصر«وقال الصفدي في 
وســمع بهَِــا الْحَــدِيث مــن عبــد الــصمد بــن أبــي : (ب رحمــه االلهوقــال ابــن رجــ

 .الجيش، وأبي الفضل بْن الدباب، والكمال البزاز، وابن الكسار وغيرهم
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من الشرف أَحْمَد بْن هبـة االله بْـن عـساكر، وسـت الأهـل بنـت : وسمع بدمشق

 .علوان، وجماعة، وبمكة من الفخر التوزري
، وَأَحْمَد بْن شيبان، وزينـب بنـت مكـي، وابـن وضـاح، وأجاز لَهُ ابْن الْبُخَارِي

 ).وخلق من أهل الشام ومصر والعراق
 .وعني بالحَدِيث، فنسخ واستنسخ كثيرا من أجزائه: (ثم قال

وخــرج لنفــسه معجمــا لــشيوخه بالــسماع والإِجــازة عَــن نحــو ثلاثمائــة شــيخ، 
 .وأكثرهم بالإِجازة، وتكلم فيِهِ عَلَى أحوالهم ووفياتهم

 .واستعان فيِ معرفة أحوال الشاميين بالذهبي والبرزالي
 .وحدث بهِِ، وبكثير من مسموعاته، وغيرها بالإِجازة

 .سمع منه خلق كثيرون
 . )وأجاز لي مَا يَجُوز لَهُ روايته غير مرة

r 
 ).له تصانيف محررة: (»المعجم المختص« في قال الذهبيُّ 

 ). فيها النهايةله تواليف بلغ: (وقال الصفدي
 .وانتفع الناس به وبتصانيفه: (وقال محمد بن رافع السلامي

 .)وأجمع الطوائف على فضله وكثرة فنونه
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. فأقبل آخرا عَلَى التصنيف، فصنف فيِ علـوم كثيـرة( : رجبه ابنُ وقال تلميذُ 

 .منها مَا لَمْ يكن سبق لَهُ فيِهَا اشتغال
حساب، والفرائض والوصـايا، وَفـِي وصنف فيِ الفقه والأصلين، والجدل وال

 .التاريخ والحَدِيث، والطب، وغير ذَلكَِ 
 ).ا كثيرةواختصر كتبً 

r 
 . لأبي الخطاب-)الهداية(إدراك الغاية في اختصار  -١

ــت، ســنة  ــع عــن دار غــراس بالكوي  صــفحة، بعنايــة ياســر ٣٥٩، في ١٤٢٩طب
 .إبراهيم المزروعي

 .الرشد، بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامةوعن مكتبة 
 . أسرار المواريث-٢

 . جزء، تكلم فيِهِ عَلَى حكم الإرث ومصالحه
 . الإيضاح والبيان لما في الرعاية الكبرى للشيخ نجم الدين بن حمدان-٣

 .لابن حمدان) الرعاية الكبرى(شرح المسائل الحسابية من 
 .مجلد لطيف

 .شرح اختصار الهداية  تجريد العناية في -٤
 . للمجد ابن تيمية-)المحرر( تحرير المقرر في شرح -٥

 .ست مجلدات
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ــذهبي في  ــاريخ الإســلام«قــال ال ــى ت ــه عل ا ف في المــذهب شــرحً وصــنَّ : (»ذيل
 ).للمحرر، فأفاد وأجاد
 :قَالَ فيِ خطبَته: (وقال ابن بدران

وَايَ « تيِ ذكرهَا غَيـره؛ لم أذكر فيِهِ سوى مَا هُوَ فيِ الْكتاب من الرِّ ات وَالْوُجُوه الَّ
 . انْتهى.»لخُرُوج ذَلكِ عَن الْمَقْصُود، إنَِّمَا أَنا بصدد بَيَان مَا أودع من ذَلكِ لاَ غير

 :وطريقته فيِهِ 
أَنه يذكر الْمَسْأَلَة مـن الْكتـاب، ثـمَّ يـشرع فـِي شـرحها ببَِيَـان مقاصـدها، وَيبـين 

ليِل منطوقها ومفهومها، وَمَا تنطوي عَ  لَيْهِ من المباحث، وَلاَ يخل مَعَ ذَلكِ بذِكر الدَّ
 .وَالتَّعْليِل وَالتَّحْقِيق

تيِ يَليِق الاعتناء بهاَ  ). فَهُوَ من الْكتب الَّ
وقـد حقـق الباحـث علـي أحمـد ســبيع الغامـدي القـسم الأول منـه إلـى كتــاب 

 .الحج، لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة
  تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل-٦

ومجلـد في أصـول الفقـه : (أحسبه المقصود بقول المرداوي في مقدمة التحبيـر
 ).للشيخ عبد المؤمن

 . تخليص الوسائل في تخليص المسائل-٧
ــة جــدمخطــوط في الطــب، في المكت ــة، في مدين ــة المركزي ــرقمةب ) ٨٦٨/٤( ، ب

 .مجاميع
 .ه إليها من أهل العلم نسبولم أر أحدً 



 

  المصنف           
 . تسهيل الوصول إلى علم الأصول-٨
 .لأبي البقاء العكبري -) المنقح من الخطل في الجدل( تلخيص -٩

 .في أربعة مجلدات -) إدراك الغاية( التمهيد، شرح -١٠
 . )روضة الناظر( الزهر الناضر في -١١

 .اختصار روضة الموفق
 . منتخب المختار- صيغة البناء والهندسة-١٢
 . )العمدة( في شرح  العدة-١٣

 .مجلدان
 . )تحقيق الأمل(مختصر =  قواعد الأصول ومعاقد الفصول -١٤
 . اللامع المغيث في علم المواريث-١٥
 . )تاريخ الطبري( مختصر -١٦

 .أربع مجلدات
معجـــم (تلخـــيص =  مراصــد الاطـــلاع علـــى أســـماء الأمكنــة والبقـــاع -١٧
 . )البلدان

 .١٣٧٣، سنة طبع بتحقيق الأستاذ علي البجاوي
 .ثم أعادت تصويره دار المعرفة
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مُختـــصر ) = منهــاج الاســـتقامة والاعتــدال( المطالــب العــوال لتقريـــر -١٨

 .  لابن تيميَّة»منهاج السنة النبوية«
 .مجلدان لطيفان

 . منتخب المختار- المعرفة بدلائل القبلة-١٩
 . منتهى أهل الرسوخ في ذكر من أروي عنه من الشيوخ-٢٠

 . ثلاثمائة شيخ، أكثرهم بالإجازة، تكلم فيه على أحوالهم ووفياتهمعن نحو 

r  
 : رجب قال ابنُ 

 !أوهام كثيرة فيِ تصانيفه: -$-وَلَهُ (
ى فيِ الفرائض، من حيث توجيه المسائل وتعليلها  .حَتَّ

 ).فلقد كَانَ من محاسن زمانه فيِ بلده. رحمه االله تَعَالَى وسامحه

r 
 :ه ابن رجبميذُ وقال تل

 ).واختصر كتبا كثيرة(
 :صفي الدين عددا من مصنفات من سبقه، منهااختصر 

 . لأبي الخطاب-)الهداية( إدراك الغاية في اختصار -١
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 .لأبي البقاء العكبري -) المنقح في الجدل( تلخيص -٢
 .)تحقيق الأمل (مختصر=  قواعد الأصول ومعاقد الفصول -٣
منهـاج «مختـصر ) = منهاج الاستقامة والاعتدال( المطالب العوال لتقرير -٤

 .؛ كما ذكر ذلك ابن رجب، وابن ناصر الدين لابن تيمية»السنة النبوية
 ِ ) ١/٨٦ (»منهاج السنة«ـورجح الدكتور محمد رشاد سالم في مقدمة تحقيقه ل

 .»لسنةمنهاج ا«أن كتاب الصفي ليس مختصرا لكتاب 
 !»منهاج الاستقامة والاعتدال«بل هو مختصر لكتاب 

 !ولم يبرهن لذلك
 .)تاريخ الطبري( مختصر -٥
ـــة والبقـــاع -٦ ـــى أســـماء الأمكن   معجـــم (تلخـــيص =  مراصـــد الاطـــلاع عل
 .)البلدان

ويبدو أن مما أعانه على ذلك إتقانـه لفـن الكتابـة في أول عمـره، كمـا قـال ابـن 
 :رجب
 .) بالكتابة والأعمال الديوانية مدة- بَعْد الفقه -مره واشتغل فيِ أول ع(

تصانيفه كانت اختصارا لمصنفات ما عرفناه من  وجد أن قرابة ربع :فمن تأمل
 .ا وقبولاً غيره، وقد لاقى بعضها رواجً 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ملكة وتمكن من هـذا الفـن، رحمـه االله 
 .رحمة واسعة
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r 
 : رجبابنُ تلميذُه  قال 

 ).وكتب الكثير بخطه الْحَسَن المليح الحلو(
 : ومما وجد بخطه 

 . فوائد أبي الحسين بن العالي-١
 .أبي إسماعيل الأنصاريّ عنه:  رواية

ـــه في الجامعـــة الإســـلاميّة ـــة ل ـــسخة تامّ ، )  ب٤٧-ب٤١ (١٥٨٤:  توجـــد ن
 .) ف٣٩١١(

 .)ب٤٧ -ب٤١( ف ٧٤٧٦: وفي جامعة الإمام
 مصوّرة عن الظّاهريّـة في سـتّ لوحـات، في كـلّ صـحيفة منهـا عـشرون سـطرًا 

 . بخطّ مشرقيّ ،اتقريبً 
 .سبع وثلاثين وسبعمائة: عبد المؤمن بن عبد الحق، سنة: كتبه
 .)هـ٥٠٠: ت( والمنتخب من فوائد السّرّاج -٢

 . انتُقِيت فيه العوالي دون غيرها 
 .)أ٥٧ -ب٤٨ (١٥٨٤: لجامعة الإسلاميّةيوجد الجزء الأوّل با

مصوّر عن المكتبة الوقفيّة بحلب، في تسع لوحات، في كلّ صحيفة منها واحـد 
 .وعشرون سطرًا، بخطّ مشرقيّ 

 .ستّ وثلاثين وسبعمائة: عبد المؤمن بن عبد الحق، سنة: كتبه
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r 
 :قال محمد بن رافع السلامي

 .بذولة للطلبة، وحدث بغالب مسموعاته وببعض مصنفاتهوكانت كتبه م(
 .وكتب بخطه قبل موته خمسين دائرة، وفوائد غزيرة

 . منتخب المختار-) ووقف جميع ذلك، مع كتبه على المدرسة المجاهدية

r 
 :-$-س  درّ 
 . في الجانب الغربي من بغداد في المدرسة البشيرية-١

 :»العبر«قال الذهبي في 
 ).مدرس البشيرية(

 : رجبابنُ تلميذُه وقال 
 ).ودرس بالمدرسة البشيرية للحنابلة(
 . في بغداد وفي المدرسة المجاهدية-٢ 

 :»منتخب المختار«قال صاحب 
 .ودرس بالمدرسة المجاهدية ببغداد(
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 ).وهي أكبر مدارسها

 . في بغداد وفي المدرسة المستنصرية-٣
 :قال البرزالي

 )المستنصريةوعين لتدريس (
 .»منتخب المختار«

 : وخالفه ابن رجب بقوله
وَقَدْ نهى أَصْحَابه عَنِ السعي لَهُ فيِ تـدريس المستنـصرية، وَلَـمْ يتعـرض لَهَـا، (

 ).مَعَ تمكنه من ذَلكَِ 

r 
 : قال الذهبي في العبر

 ).وفيه دين، وفتوة، وأخلاق، وتصوف(
 :وقال محمد بن رافع السلامي

كان فقيها بارعا، وعالما زاهدا، متواضعا، حسن الأخلاق، طارحا للتكلـف و(
 ).على طريقة السلف يحب الخمول، طاهر اللسان، ذا مروءة وعصبية وكرم

 : رجبابنُ تلميذُه وقال 
 .ا فاضلاً، ذا مروءة، وأخلاق حسنة، وحسن هيئة وشكلوَكَانَ إمامً (
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تـــه، لا يغـــشى الأكـــابر ولا  عظـــيم الحرمـــة، شـــريف الـــنفس، متفـــرداً فِـــي بي

 .يخالطهم، ولا يزاحمهم فيِ المناصب، بَل الأكابر يترددون إلَِيْهِ 
 وَقَدْ نهى أَصْحَابه عَنِ السعي لَهُ فـِي تـدريس المستنـصرية، وَلَـمْ يتعـرض لَهَـا، 

 .مَعَ تمكنه من ذَلكَِ 
ــذِينَ كتبــوا عَلَــى مــسألة الزيــارة، مواف الْجَمَاعَــةُ سَ بِ ولمــا حُــ  للــشيخ تقــي قــةً  الَّ

 .)وذواهم وأُ  سائرُ سَ بِ  لَهُ واحتراما، وحُ  لَهُ، هيبةً ضْ عرَّ تَ لَمْ يُ : الدين

r 
 . الإمام-١ 

المعجم المختص، أعيان العـصر، الـرد الـوافر، أبـو نـصر محمـد بـن طولوبغـا 
 .، العقود الدرية، ذيل طبقات الحنابلة)الرد الوافر(

 . العلامة-٢
 .، أعيان العصر، الرد الوافرالمعجم المختص

 . عالم بغداد-٣
، ذيـل تـذكرة الحفـاظ، الـدرر )من علماء العراق(دول الإسلام، أعيان العصر 

 .، مسالك الأبصار)شيخ العراق على الإطلاق(الكامنة 
 . الشيخ-٤

 .الرد الوافر، العقود الدرية
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 . مفتي المسلمين-٥

 .الرد الوافر
 . المحدث-٦

 .)الرد الوافر(طولوبغا أبو نصر محمد بن 
 . الفقيه-٧

 .ذيل طبقات الحنابلة
 . الفرضي-٨

 .ذيل طبقات الحنابلة
 . الأديب البارع-٩

 .)الرد الوافر(أبو نصر محمد بن طولوبغا 
 . المتقن-١٠

 .ذيل طبقات الحنابلة

r 
 .»لم يتأهلو«: »العبر«قال الذهبي في 

r 
 :جب قال تلميذه ابن ر
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 ليلـة الجمعـة، عاشـر صـفر، سـنة تـسع وثلاثـين -مة االله تَعَالَىرح-توفي إلَِى (

 .وسبعمائة
 . عَلَيْهِ من الغديلِّ وصُ 

 .وحمل عَلَى الأيدي والرؤوس
 . بباب حرب،وَدُفنَِ بمقبرة الإِمام أَحْمَد
 .وكانت جنازته مشهودة

 .)رَحِمَهُ االله تَعَالَى

r 
 :به على بعض فضلاء أهل العلم ترجمةاشت

 .)الإمام صفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب عبد الحق بن شمائل(
 :بترجمة

عبـد المـؤمن بـن يوسـف بـن فـاخر، الخـويي، !  صـفي الـدين! ضارب العود(
 .)الأرموي، البغدادي

 :ووجه الشبه
 .الاسم؛ فكلاهما عبد المؤمن -١
 .واللقب؛ فكلاهما صفي الدين -٢
 .والنسبة إلى البلدة؛ فكلاهما بغدادي -٣
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 .وزمن الوفاة؛ فصاحبنا من وفيات القرن الثامن -٤

 .وذاك الأبعد من وفيات القرن السابع
وقد ترتب على هذا الاشتباه نسبة كتابين مطبـوعين إلـى مـصنفنا، وهـو منهمـا 

 :بريء
 ســنة  الأدوار في الموســيقى، طبــع عــن الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب:الأول
١٩٨٦. 

 الرســالة الــشرفية في النــسب التأليفيــة، طبــع عــن دار الكتــب والوثــائق :والثــاني
 .القومية

، )٧/٣٧٣ (»المنهـل الـصافي«المـترجم لـه في ! والكتابان لضارب العـود هـذا
 .)٤/١٧٠(»أعلامه«عند الزركلي في و

 ! فوجب التنبيه

W 
  







 

                   

r »« 
 :نسبة قواعد الأصول إلى صفي الدين ثابتة بالدلائل، منها

أول من نـسبه لـه مـن معاصـريه تلميـذه ابـن رجـب في ذيلـه علـى الطبقـات  -١
)٥/٧٧.( 

ــأخرين ــن المت ــه م ــم تبع ــ: ث ــد العليمــي في الم ــدر )٥/٦٧(نهج الأحم ، وفي ال
، ثــم ابــن ضــويان في رفــع )٤٦٢(، ثــم ابــن بــدران في المــدخل )٢/٤٩٧(المنــضد 

 ).١/٦٣١(، ثم إسماعيل باشا في هدية العارفين )٣٩٢(النقاب 
: نــسبة ناســخ المخطوطــة كتــاب قواعــد الأصــول إلــى صــفي الــدين بقولــه-٢

قـق صـفي الـدنيا والـدين أبـي تأليف الشيخ العالم العلامـة الأوحـد الفاضـل المح«
 .»الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق

قواعــد «هــذه ( :تنــصيص صــفي الــدين علــى ذلــك في مــتن الكتــاب بقولــه -٣
 .)»تحقيق الأمل«ـ من كتابي المسمى ب»الأصول ومعاقد الفصول

 . له»القواعد«لزمه التسليم بنسبة :  للصفي»تحقيق الأمل«فمن سلم بنسبة 

r»« 
- سلامة معتقد مصنفه: 

 .فهو على عقيدة سلفية نقية
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- نقاؤه مِن علم الكلام: 

 !وهذا ممّا عزّ وجوده في المتون الأصولية
- وضوح عبارته: 

 !وهذا كسابقه عزيز الوجود
- تجريده من الأدلة: 

 ).مجردة من الدلائل: (كما قال في مقدمته
 :وفي ذلك حسنتان

 .إيجاز العبارة، وهو مقصد أصلي في المتون: الأولى
إشغال الطالب المقتصد بتصور المسائل عن تطلـب الأدلـة للمـسائل : والثانية

 .والترجيح بينها
- عنايته بالتعريفات: 

 .فقد التزم المصنِّف عند افتتاح المسائل بضبط المصطلحات بحدود كاشفة
- حُسن الترتيب: 

 والفـصول والمـسائل؛ رغبـةً في تقريـب هـذا العلـم فقد قدّم وأخّـر في الأبـواب
 .لطالبيه
- عنايته بالتقسيمات: 

حرص المصنِّف علـى تيـسير هـذا العلـم لطلابـه؛ بتقـسيم المـسائل مـا اسـتطاع إلـى 
رهاالعلم ذلك سبيلاً؛ لما في ذلك من إعانة لطالب هذا   .على فهم مسائله وحُسن تصوُّ



 

                   

r»« 
تحقيـق «اختصره مـن كتـاب لـه سـماه «): ٤٦٢ (»المدخل« قال ابن بدران في 

 .»وهو مختصر مفيدده عن الدلائل، ، وجرَّ »الأمل
 فيمـا -تعـالى-ونحن لا نحصي ثناء علـى االله «: وقال القاسمي في تعليقه عليه

 .في هذه السلسلة الجميلةهدى ووفق للعثور على هذه المتون الجليلة، ونظمها 
لا سيما المتن الأخير، فإنا لـم نعثـر منـه إلا علـى نـسخة مخطوطـة في المكتبـة 

 .العمومية بدمشق الشام، ليس له ثانية
 :وما وقفنا عليه حتى رأيناه من

 . أنفس الآثار الأصولية-
 .وأعجبها سبكا -
 .وألطفها جمعا للأقوال -
 .ا في المقالوإيجازً  -

 .»أسرعنا إلى نقله ثم مقابلته: ا ما له من الشأن الخطيرولما تحققن
كشف النقاب عن مؤلفات «وقال سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان في كتابه 

 مـن كتابـه -كمـا ذكـر-وهي في جـزء لطيـف جـدا، لخـصها «): ١٧٤ (»الأصحاب
 .)تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل(
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 . ينبني عليها من المسائل الفروعيةذكر مثالا لما: وإذا ذكر مسألة أصولية

 :وفي هذا فائدتان
 . معرفة القواعد الأصولية:الأولى
 . تطبيق المسائل الفروعية عليها:والثانية

 .»وفي هذا جمع بين العلم والعمل

r 
الــدليل إلــى المتــون «قــال الــشيخ عبــد العزيــز بــن إبــراهيم بــن قاســم في كتابــه 

ــة ــان«: »العلمي ــد ك ــة وق ــة في المملكــة العربي ــى طــلاب المعاهــد العلمي  مقــررا عل
 .»السعودية في أول إنشائها

r»«»« 
 :»القواعد« في تعليقه على  قال العلامة جمال الدين القاسمي

ــ« ــصحيحه وتنقيحــه م ــى ت ــد الطــولى في العــون عل ــدنا الي ــه عن ن وممــا كــان ل
 :الأمهات الأصولية كتابا

 . مختصر الروضة القدامية للطوفي-
 . ونزهة الخاطر-



 

                   
 : لتوافق الكل في

 .معظم المباحث -
 .»وترتيب جل المسائل -

وهــذه العبــارات مــن الإمــام القاســمي ترشــد الباحــث إلــى صــلة مــا، بــين هــذا 
 . لابن قدامة»روضة الناظر«المختصر وبين كتاب 

لـب كتـب أصـول الفقـه الحنبلـي التـي صـنفت عقيـب وهي صلة ظـاهرة في غا
 .»الروضة«

 علـى »الروضـة« وبين »قواعد الأصول«وقد اختلف أهل العلم في العلاقة بين 
 :أقوال، منها

 .»الروضة« مختصر من مختصرات »قواعد الأصول« أن :القول الأول
هـل معالم أصول الفقـه عنـد أ«قال الدكتور محمد بن حسين الجيزاني في كتابه 

 ):٥٨ (»السنة والجماعة
 .»الروضة«وقد تابع في المختصر كتاب «

 .بل إنه نسخة مصغرة عنه
 .»إلا أنه حذف الأدلة، وخالف في الترتيب

ــاني ــول الث ــ»قواعــد الأصــول« أن صــلة :الق هــي صــلة اللاحــق : »الروضــة«ـ بِ
 .بالسابق
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 :قال بعض فضلاء أهل العلم

 .»الروضة« من وإلا فالحق أنه لا يعتبر نسخة مصغّرة«
 .لاختلاف الكتابين في المنهج والعبارة

ا، بلــة خــصوصً صــحيح أن معظــم المباحــث الأصُــولية تتفــق فيهــا كتــب الحنا
 .اوغيرها عمومً 

 . فيمكن متابعة المؤلف لهاوأن ابن قدامة كان متقدمً 
 :لكن

روضـة «مباحث وتقسيمات وتعريفات لا وجود لها في » قواعد الأصُول« في -
 :ما يلي) من طبعة جامعة أُم القرى(، فانظر على سبيل المثال »الناظر
 ).٢٣(ص » تعريف الحكم الشرعي «-١
 ).٢٦(ص » أسماء المندوب« -٢
 ).٣٠(ص » تقسيم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام «-٣
 ).٣٨(ص » الكلام على أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم «-٤
 ).٨٢(، وتفسير كل واحد منها، ص »ألقاب الجامع في باب القياس «-٥
 ).٩٤(ص » الاستدلال« -٦
 .قوادح القياس» القواعد« لم يذكر في -٧



 

                   
 .»الروضة« المنطقية التي في أول  لم يذكر المقدمة-٨
 .»تحقيق الأمل«: وقد ذكر مؤلفه أنه مختصر من كتابه -

 !؟»الروضة«فكيف يكون مختصراً من 
ارات في مختـصره لـم أجـدها في معظـم كتـب ثم إن المؤلف رحمه االله له عب -

الأصول، مما يـدل علـى أنـه مـتقن لهـذا الفـن، قـادر علـى التـصرف في التعبيـر عـن 
 .»مسائله

 :-أيضا-وقال غيره من أهل العلم 
 .والظاهر أنه ليس مختصراً من الروضة«

 .»تحقيق الأمل«مختصر : لأن المصنف نفسه يقول
 .ر كتاب لهفكيف هو يقول عن كتابه بأنه مختص

 .أنه مختصر من الروضة: ثم يُقال عنه
 . نعم قد يكون متأثراً بالروضة

 . انتهى.»لكن أنه مختصر منها؛ هذا ليس بسديد
 .وإذا أردنا أن نرجح بين القولين لزمنا النظر في الدعاوى والأدلة: قُلت

 : فنبدأ بالقول الثاني، ثم نعود إلى الأول، فنقول
 .)المنهج، والعبارة: اختلاف الكتابين في ( قوله:الدليل الأول -
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 .وهذا صحيح في مواطن دون أخرى

إذ لكـل «:  قول ابن قدامة في فـصل النهـي- لا التتبع -فانظر على سبيل المثال
 .»مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس

ولكل مـسألة مـن «:  حين قال»القواعد«بعبارة الصفي في  - إن شئت -وقارنها
 .»الأوامر وزان من النواهي بعكسها

 !فهل هذا من توارد الخواطر، أم من وقع الحافر على الحافر؟
 .ومن تتبع وجد

 !فهل يلزم المختصر أو المهذب أن يلتزم عبارة الأصل أو منهجه؟
لا : مباحث وتقسيمات وتعريفـات» قواعد الأصُول«في ( قوله :الدليل الثاني -

 .)»روضة الناظر«وجود لها في 
 .هذا صحيح، ففيه مباحث وتقسيمات وتعريفات زائدة

 لكن هل منع أهل العلم المختصر من تنقيح الأصل أو الزيادة عليه؟
 ).قوادح القياس» القواعد«لم يذكر في ( قوله :الدليل الثالث -

حذفـه ، ومـا لا للمختـصر ا، لكـن مـا هـو ضـابط مـا يجـوز وهذا صـحيح أيـضً 
 ؟يجوز

 !فه للأدلة وغيرها، وأنكرنا حذفه لقوادح القياس؟فما بالنا قبلنا حذ
 ).»الروضة«لم يذكر المقدمة المنطقية التي في أول ( قوله :الدليل الرابع -



 

                   
 .وهذا صحيح كذلك

علم إسقاط أبي محمد المقدمة المنطقية من كتابـه بعـد لو لا يخفى على أهل ا
 :انتشاره؛ كما قال الطوفي

قَا( دٍ فيِ إلِْحَاقهِِ هَذِهِ : تُ وَقَدْ أَخْبَرَنَا الثِّ يْخَ إسِْحَاقَ الْعَلْثيَِّ عَاتَبَ أَبَا مُحَمَّ أَنَّ الشَّ
مَةَ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ   !الْمُقَدِّ

وْضَةِ «فَأَسْقَطَهَا منَِ   .بَعْدَ أَنِ انْتَشَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ » الرَّ
 . دُونَ نُسْخَةٍ ،فَلهَِذَا تُوجَدُ فيِ نُسْخَةٍ 

 :ي لاِخْتصَِارِهَا فيِ جُمْلَةِ الْكتَِابِ كَانَ لأِمُُورٍ فَتَرْكِ 
 . مَا صَحَّ عَنهُْ منِْ رُجُوعِهِ :أَحَدُهَا
مَةُ فيِهَا:وَالثَّانيِ تيِ اخْتَصَرْتُ منِهَْا لَمْ تَكُنِ الْمُقَدِّ  ). أَنَّ النُّسْخَةَ الَّ

تحقيــق «: وقــد ذكــر مؤلفــه أنــه مختــصر مــن كتابــه( قولــه :الــدليل الخــامس -
 »الأمل

 !)؟»الروضة«فكيف يكون مختصراً من 
ِ أين التعارض بين كونه مختصرً  ِ  ومختصرً »لروضةا«ـا ل  .»لتحقيقا«ـا ل

، »التحقيق«ا من عبارات الموفق إلى فما الذي يمنع أن يكون الصفي نقل كثيرً 
 .»القواعد«ثم اختصرها في 

لـم : عبارات في مختصرهثم إن المؤلف رحمه االله له ( قوله :الدليل السادس -
 .أجدها في معظم كتب الأصول
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 ).مما يدل على أنه متقن لهذا الفن، قادر على التصرف في التعبير عن مسائله

 .وهذه مقدمة صحيحة كذلك
 مـن اختـصار :لكن ما الذي يمنع المتقن للفن، القادر على التعبير عـن مـسائله

 !كتب غيره، ثم إنشاء كتب مستقلة له؟
ــأبي حامــد الغزالــي حــين اختــصر بعــض كتــب شــيخه فلــصفي الــدي ن أســوة ب

 .الجويني، ثم أنشأ كتبا مستقلة
 :وأما القول الأول

 .فالقول بصحته أو بطلانه يستلزم المقارنة الاستقرائية بين الكتابين
فهـذا : إن كان ثم ضابط يصلح لضبط العلاقة بـين القواعـد والروضـة: والحق
 :الضابط هو

 ).ي من مباحث الروضةمقدار اقتباس الصف(
 .سواء وافق في العبارة أم خالف، وفي الترتيب أم خالف

 :ا من ذلك من خلال أمرينوقد يسر االله لي شيئً 
 . تدريسي للكتاب:الأول
 . ضبطي لنص الكتاب لطباعته كمقرر دراسي:والثاني

 ِ عرضت فيهـا غالـب -  باليسيرةليستلمدةٍ  »قواعد الأصول«ـوبعد معايشتي ل
 : أقول-»الروضة« على مسائله

 : ـَ ف»الروضة«به صفي الدين من  هذَّ »قواعد الأصول ومعاقد الفصول«كتاب 



 

                   
 .حذف -
 . وزاد-
 . وحرر-

فحافظ علـى :  في تلخيصه»الروضة«كما فعل شمس الدين البعلي حين هذب 
 .عبارة الموفق في مواطن، وغيرها في مواطن

 .اا جديدً بكً  س»الروضة«ومن بعده النجم الطوفي حين سبك 
 .»الروضة« على »مذكرة الشنقيطي«وكذلك 
 . لعبد القادر بن شيبة الحمد»إمتاع العقول بروضة الأصول«وكذلك 

 .هو وارد على هذه المختصرات: »القواعد«فما يرد على 
ثم على سـبيل المثـال، لا الحـصر، أنقـل بعـضا مـن الاختيـارات الأصـولية في 

 :»ةالروض«ـالقواعد، ثم أقارنها بِ 
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 »« »« 


الباعث له على إثباته: وقيل. 
 
 

 وهذا أولى

أطلقـوه بـإزاء المقتـضي للحكـم، : والثاني
وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود 

  .مانع
 .والأوسط أولى




إلا صــــوم الحــــائض بعــــد : وقيــــل
 .رمضان

 
 .وليس بشيء

ـــوم ـــن : وقـــال ق ـــضان م ـــصيام بعـــد رم ال
 ...الحائض ليس بقضاء

 
 .وهذا فاسد


مــا يجــب : أن المتــشابه: والــصحيح

الإيمــان بــه، ويحــرم تأويلــه كآيــات 
 .الصفات

ـــــصحيح ـــــشابه: وال ـــــا ورد في : أن المت م
 مما يجـب الإيمـان -سبحانه-صفات االله 

 .به، ويحرم التعرض لتأويله





أنه ليس له عدد محصور: والصحيح .لا ينحصر في عدد: والصحيح. 




فلا دليل عليه عقلـي ولا : أما الواقع
 .نقلي

فلا مطمع في معرفته يقيناً؛ : أما الواقع منها
 .إذ لم يرد به نص

 .ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته



 

                   

 »« »« 




هـــــل العربيـــــة الكـــــلام وخـــــص أ
 ...بالمفيد

 وغير المفيد كَلمٌِ 

ــة يخــصون الكــلام بمــا كــان  وأهــل العربي
 ...مفيدًا

مــا قلنــاه، مــع أنــه لا مــشاحة في : والعــرف
 .الاصطلاح




ـــالعرف في الأكـــل  ص ب هـــو مخـــصَّ
 .فليس منه: والوطء

   )# " !(: فأمـا قولــه تعــالى
فلـــيس بمجمـــل، :  ونحوهـــا]٣:المائـــدة[

 من جهة العرف في تحريم الأكـل، لظهوره
 .والعرف كالوضع


ـــ  اومـــن تخيّـــل الكـــلام معنـــى قائمً

 .أنكر الصيغة: بالنفس
 . وليس بشيء

أنـه لا صـيغة : وزعمت فرقة من المبتدعـة
أن الكـلام معنـى : للأمر، بناء على خيالهم

 .قائم بالنفس


بـل : وقال القاضي وبعض الـشافعية

من مفهـوم اللفـظ، سـبق إلـى الفهـم 
 .امقارنً 

 
 

 .وهو قاطع على القولين

وقال القاضي أبو يعلـى والحنفيـة وبعـض 
ليس بقيـاس؛ إذ هـو مفهـوم مـن : الشافعية

اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق 
إلى الفهم حكم المـسكوت مـع المنطـوق 

 ...من غير تراخ
سلم أنه قاطع، فلا تـضر : اماه قياسً ومن س

 .اتسميته قياسً 
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 .مفهوم اللقب: السادسة
 

 .أن يخص اسما بحكم: وهو
 

 
 

 .وأنكره الأكثرون
 

  .وهو الصحيح
 

 
 .لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة

 : الدرجة السادسة
 

أن يخص اسـمًا بحكـم، فيـدل علـى أن مـا 
 .عداه بخلافه

 .لاف فيها كالخلاف في التي قبلهاالخ
 وأنكره الأكثرون

وهو الصحيح؛ لأنه يفـضي إلـى سـد بـاب 
 .القياس

وأن تنصيصه علـى الأعيـان الـستة في الربـا 
 يمنع جريانه في غيرها



 

                   

 »« »« 





لــــيس : واتفـــاق الخلفـــاء الأربعـــة

 .بإجماع
 

 لا يخـرج عـن قـولهم: وقد نقل عنه
 .إلى قول غيرهم

 
ـــ ـــدل عل ـــذا ي ـــهىوه حجـــة، لا :  أن

 .إجماع

لـــيس : واتفـــاق الأئمـــة الخلفـــاء الأربعـــة
 .بإجماع

 

 مـا يـدل -رحمـه االله-وقد نقل عن أحمـد 
لا يخــرج مــن قــولهم إلــى قــول : علــى أنــه
 .غيرهم

ــصحيح ــا : وال ــيس بإجمــاع؛ لم أن ذلــك ل
 .ذكرناه

 -في إحـدى الـروايتين عنـه-وكلام أحمـد 
 قـولهم حجـة، ولا يلـزم مـن :يدل على أن

 .ن يكون إجماعًاأكل ما هو حجة 


دليـــــل ينقـــــدح في نفـــــس : وقيـــــل

 .المجتهد لا يمكنه التعبير عنه
 .وليس بشيء

دليــل ينقــدح في نفــس : المــراد بــه: قــولهم
 .المجتهد لا يقدر على التعبير عنه

 .وهذا هوس


ــذهب مالــك، وبعــض الــشافعية  :ف

 إلى أن هذه المصلحة حجة
 

 أنه ليس بحجة: والصحيح

إلــى أن : فــذهب مالــك، وبعــض الــشافعية
 ...هذه المصلحة حجة

 
 .أن ذلك ليس بحجة: والصحيح
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هو الاجتهاد: وقيل. 
 .وهو خطأ

 .هو الاجتهاد: وقيل
 .وهو خطأ




 .وهو خطأ
) تهاحرمت الخمر لشد(لعدم تناول 

 .كل مشتد غيرها
 .لاقتصرنا عليه: ولولا القياس

ـــــل ـــــدة التعلي دوران :  فتكـــــون فائ
 . التحريم مع الشدة

 .وهذا خطأ
) حرمت الخمر لـشدتها:(إذ لا يتناول قوله
 .إلا تحريمها خاصة: من حيث الوضع

 لاقتصرنا عليه: ولو لم يرد التعبد بالقياس
زوال التحــريم : ويكــون فائــدة التعليــل... 
 .ند زوال الشدةع


 

 .وهو باطل
 

 .باطل: والقسم الثاني




 
 

ــــة حكمهــــا،  ورجحهــــا قــــوم بخف
  .وآخرون بثقلها

  
 

 
 

ورجـــح قـــوم العلـــة بخفـــة حكمهـــا؛ لأن 
وآخــرون بــالعكس؛ لأن . الــشريعة خفيفــة

 .الحق ثقيل
 



 

                   

 »« »« 




ى؛ لقصة أسارى بدر بل: و الصحيح

 .وغيرها
 : ...و لنا

 ...و لأنه عوتب في أسارى بدر
 ... ولما 




كـل مجتهـد مـصيب في : وقال العنبري
  .الأصول والفروع

فكقــول :  فــإن أراد أنــه أتــى بمــا أُمِــرَ بــه
  .الجاحظ

 .لزم التناقض: وإن أراد في نفس الأمر

 .كل مجتهد مصيب: وقول العنبري
  

فهـو : أنهم لم يؤمروا إلا بما هـم عليـه: رادإن أ
 .كقول الجاحظ

: أن مــا اعتقــده فهــو علــى اعتقــاده: وإن أراد
 .فمحال





يلــزم العــامي : وقــال بعــض القدريــة
 .النظر في دليل الفروع أيضًا

 .وهو باطل بالإجماع

ـــى أن ـــة إل ـــض القدري ـــة وذهـــب بع  العامّ
 .يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضًا

 .وهو باطل بإجماع الصحابة
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ــين  ــشابه ب ــة أرجــو أن يكــون قــد اتــضح للقــارئ مقــدار الت وبعــد هــذه المقارن

 .الكتابين

 :ا لموضع النزاع أقولوتحريرً 
أراد بالاختصار : ، كصاحب القول الأول»الروضة« من أثبت الاختصار من -

 ).التهذيب(
ــا فعــل صــاحبَ  ــد ويحــرر؛ كم ــال«ا فللمهــذب أن يحــذف ويزي  »تهــذيب الكم

 . فلم ينكر عليهم فعلهم»الكمال« مع كتاب »تهذيب التهذيب«و
 ).الاختصار الحرفي(أراد بالاختصار :  ومن نفى، كصاحب القول الثاني- 

 .فلم يبح له التصرف بالعبارة، ولا الحذف، ولا الزيادة
القول الأول لموافقته لعرف أهل العلم في إدخـال هو : والأقرب إلى الصواب

 ).التلخيص(تحت عموم اسم ) التهذيب(خصوص اسم 
 .هذا ما تبين لي، واالله أعلم وأحكم

W 
 

  



 

                   

r  
 : طبع الكتاب طبعات عديدة، سأقتصر على ذكر أشهرها

 :-$-طبعة العلامة جمال الدين القاسمي  -١
 مجموعة كتب في فن أصول الفقه، أطلق عليهـا  ضمن١٣٢٤طبعه الشيخ عام 

 .)مجموع متون أصولية(اسم 
 .طبع على ذمة محمد هاشم الكتبي بالمكتبة الهاشمية بدمشق

 .ثم صورتها مكتبة الإمام الشافعي بالرياض
 : طبعة العلامة أبي الأشبال أحمد شاكر-٢

 .طبعت عن دار المعارف بمصر
 . البيروتيةثم أعادت تنضيدها دار عالم الكتب

 .ولم أقف عليها
 :١٤٠٩طبعة الدكتور علي عباس الحكمي، عن جامعة أم القرى، عام  -٣

 ثم طبـع الكتـاب طبعـات كثيـرة، لا توافـق قواعـد أهـل الفـن، فأعرضـت عـن 
 .ذكرها

r  
   شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ محمد بن صالح العثيمين-١ 

 . مفرغوهو شرح صوتي
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 . صفحة٤٥٦، في ١٤٣٦طبع عن مؤسسة الشيخ العثيمين، سنة 

شــرح الكتــاب، حيــث بلــغ بــشرحه إلــى قــول  -رحمــه االله  -ولــم يــتم الــشيخ 
 .، من باب القياس)العلة: وله ألقاب، منها: (الماتن
 . تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، للشيخ عبد االله بن صالح الفوزان-٢

ــع  ــة -طب ــ- طبعــة ثاني ــن الجــوزيع ــدمام، ســنة -ن دار اب  ٥١٠، في ١٤٢٧ ال
 . صفحة

 .وهو من أجود الشروح التي وقفت عليها للكتاب
 . شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للشيخ سعد بن ناصر الشثري-٣

 .وهو شرح صوتي مفرغ
 . صفحة٤٨٠، في ١٤٢٧شبيليا، سنة إدار كنوز عن طبع 

ومعاقد الفصول، لمحمد بـن سـعد  إتحاف العقول بشرح قواعد الأصول -٤ 
 .بيومي

 . صفحة٨٢٤، في ١٤٣٦طبع عن دار العاصمة، سنة 

W 







 

  الخطي          ٔ     

r 
 !ا اعتمدت في عنايتي بهذا الكتاب على أصل خطي فريد، لا أعلم له ثانيً 

r  
ــا ــن مقتني ــم  م ــيلم رق ــشق، ضــمن ف ــة بدم ــة الظاهري ــرقم )٨٤٧(ت المكتب ، ب

 .، من مخطوطات أصول الفقه)٢٨١٣(
/ ٢٢أنـيس عمـار، بتـاريخ : صوره القائم بأعمال التصوير في المكتبة الظاهرية

١٩٦٤/ ١٠. 
ا ســطرً ) ١٥(ورقــة، في كــل ورقــة لوحتــان، في كــل لوحــة ) ٢٨( عــدد أوراقــه 

 .اقريبً كلمات ت) ٧(ا، في كل سطر تقريبً 
 .جعل الناسخ العناوين باللون الأحمر

 .-جَزاهُ االلهُ خيرًا-الأسعد عبد اللطيف زودني بصورتها الأخ الشيخ سامي 

r  
 :ورد في نهاية الأصل الخطي

 ).صورة خط الشيخ في آخر الأصل(
 )صفي الدين(مصنف الكتاب : والمقصود بالشيخ

 .مما يقوي احتمالية كون هذا الأصل منسوخا من أصل عليه خط المصنف
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r  
 .لم أقف على أي إشارة تبين لنا كنه هذا الناسخ، فهو عندي مجهول

r  
 : قال العلامة جمال الدين القاسمي

ورة أكثرها غفل، لا نقـط ولم يكن ذلك دون شديد العناء؛ لأن النسخة المذك«
 .على أحرفه

 !برداءة الخط، وكثرة التصحيف، وتغيير الأرقام عن الجودة: ومستعجمة
 .»...فيقاسي القارئ من تحقيق الكلمات وإدراك المعنى صعوبة زائدة 

 :ومن نظر علم صدق وصف العلامة القاسمي، فمن ذلك:  قلت
 :، نحو-عز وجل  - السقط والتحريف والتصحيف، حتى بلغ كتاب االله -١

 )ولا تقل لهما أف) :(٧(سطر -)أ(لوحة-) ١٦(الورقة 
 )فلا تقل لهما أف: (بدلا من قول رب العزة عز وجل

 :والكلمات المقحمة في النص، والتي حذفت في المقابلة، نحو -٢
 .)عن): (٢(سطر -)أ(لوحة-) ١٩(الورقة 
 . )لغة): (١٥(سطر -)أ(لوحة-) ٢٦(الورقة 

 :طاء النحوية، منهاوالأخ -٣



 

  الخطي          ٔ     
 .)بين قولين) ارتباطا(إما (): ١٤(سطر  -)أ( لوحة-) ٥(الورقة 
 .)اشرعً ) اممتنعً (، فجائز عقلاً (): ١(سطر -) ب(لوحة -) ١٧(الورقة 

 .وغير ذلك مما لم أتتبعه

r  
مقابلــة المخطــوط علــى أصــله، مقابلــة متأنيــة :  لكــن ممــا جــبر ضــعف النــسخ

 علامـات، أي أن المقابلـة  مـن علامـات المقابلـة قرابـة العـشردقيقة، فقد أحصيت
 ورقات في المجلـس الواحـد، ة مجالس تقريبا، أي بمعدل الثلاثفرقت على عشر

 .وهذا يدل على التروي
 :وقد نصص الناسخ على هذه المقابلة بقوله في نهاية المخطوط

 ).قوبل بأصله المنقول منه جهد الطاقة فصح(
 .فالحمد الله الذي هداه لهذا

r  
 : لتاريخ نسخ المخطوط احتمالان

 . في حياة المصنف، في القرن الثامن:الأول
 :وقرينة ذلك

 :قول الناسخ في طرة المخطوط، داعيا للمصنف
 ).أسبغ االله عليه جزيل نعمائه، وأمتع المسلمين بطول بقائه(
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 .امما يشير إلى كون المصنف حي  

 .عنه المنسوخ  من الأصلاحتمالية كون الدعاء منقولاً : ويرد عليه
 . في القرن التاسع أو العاشر:والثاني

 .وقف أحمد بن يحيى النجدي للمخطوط: وقرينة ذلك
 .)٨٨٥(وقد أخذ عن المرداوي المتوفى في سنة 

 ).٩٤٨(ووفاة الواقف سنة 
 .فنسخ المخطوط بين القرن الثامن إلى العاشر

r  
 : وجدت على طرة المخطوط

 . وقف-
 . وتملك- 
 :أما الوقف فعبارته 
 .وقف أحمد بن يحيى النجدي(

 .)المحل مدرسة أبي عمر في الصالحية
 :وأما الواقف فهو

 .الفقيه العلامة شهاب الدين، أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي



 

  الخطي          ٔ     
 ):١/٢٧٤(قال ابن حميد في السحب الوابلة 

 .، ونشأ بها، فقرأ على فقهائها-تصغير عين-د في بلدة العيينةول(
 ...ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فأقام فيها مدة، وقرأ على أجلاء مـشايخها

فأجازه مشايخه وأثنـوا عليـه، فرجـع إلـى بلـده موفـور النـصيب مـن العلـم والـدين 
الإمـام أحمـد، والورع، فصار المرجوع إليه في قطر نجد، والمـشار إليـه في مـذهب 

 .وانتفع به خلق كثير من أهل نجد تفقهوا عليه
منها الروضة، ومنها التحفة، ومنها درر الفوائد وعقيان : ف مؤلفات عديدةوألَّ 

 .القلائد، وله تحقيقات نفيسة وتدقيقات لطيفة
  ).٩٤٨وتوفي ليلة الثلاثاء، ثالث رمضان المبارك، سنة 

 ):٥٤٦/ ١(ماء نجد وقال الشيخ عبد االله البسام في عل
 .اا كثيرة جد  وحصل المترجم كتبً (

 ...وقف الكثير منها على مدرسة أبي عمر :  وعند خروجه إلى نجد
وفي إحــدى ســفراتي إلــى دمـــشق زرت المكتبــة الظاهريــة، ودخلــت خزانـــة 
المخطوطات، فوجدت الكثير منها من كتب المترجم التي وقفها، ومكتوب عليها 

 :هذه العبارة
 .أحمد بن يحيى النجديوقف (

 .-$-انتهى كلام الشيخ . ))المحل مدرسة أبي عمر بالصالحية



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 :وأما التملك فعبارته

 ).من كتب محمد بن علي الحمصي (
 .ولم أقف على ترجمة له

r 
 .بن قدامة في صالحية دمشقة أبي عمر وقفه في مدرس -١ 
 .لعمومية بدمشقختم المكتبة ا -٢
 .١٩١٩ختم دار الكتب العربية بدمشق  -٣
 .ختم دار الكتب الظاهرية بدمشق -٤

r  
 :قابلت المخطوط مرات عديدة على -١
 .مطبوعة جامعة أم القرى -أ

 .ثم على المتن المضمن في شرح الشيخ عبد االله الفوزان -ب
 . وهو أجود طبعة للكتاب، على هنات فيه

 .ثم على مطبوعة القاسمي-ج
ــواب، وجعلتهــا في صــفحة -٢  وضــعت عنوانــات للكتــب، والفــصول، والأب

 .مستقلة قبيلها؛ حتى لا تختلط تقسيماتي بمتن المصنِّف



 

  الخطي          ٔ     
ـــك-٣ ـــا في ذل ـــى فقـــرات مراعي ـــاب إل ـــصول، :  قـــسمت الكت ـــب، والف الكت

 .والأبواب، والمسائل
 .وضعت عنوانات جانبية للمباحث -٤
 .ات إلى القرآن الكريم عزوت الآي-٥
 عزوت الأحاديث النبوية إلى الكتب الستة، فإن لـم تكـن فيهـا فـإلى أشـهر -٦
 .مصدر
 . صنعت مقدمة للكتاب-٧
 . صنعت فهارس للكتاب-٨

r  
 . قدمت الوارد في المخطوط على غيره، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً -١
صححت ما ظننته مخالفا للسياق والأصـول، منبهـا علـى ذلـك في حاشـية  -٢
 .الكتاب
 جعلت ما زدته على الكتاب مـن ألفـاظ لا يـستقيم المعنـى إلا بإثباتهـا بـين -٣

 .معقوفتين
 .واكتفيت بوضعه بين معقوفتين عن التنبيه عليه في الحاشية؛ تطلبا للإيجاز

 .قوفتين عقيب الحديث؛ تطلبا للإيجاز عزوت الأحاديث النبوية بين مع-٤
 :ورمزت
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 . )خ (ـللبخاري بِ 
 . )م (ـولمسلم بِ 

 . )د (ـولأبي داود بِ 
 . )ت (ـوللترمذي بِ 
 . )ن (ـوللنسائي بِ 

 . )ق (ـولابن ماجه بِ 
 . ألجمت قلمي عن التعليق على الكتاب؛ تطلبا للإيجاز-٥

W 



 

  المخطوط          
 
 

 

 مطبوعة القاسمي
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 طرة المخطوط



 

  المخطوط          
 

 

 

 

 

 

 

 
 الصفحة الثانية من المخطوط
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 الصفحة الأخيرة من المخطوط







 

              

¢ 
  .فضالهِ كما يَنبغي لكِرمِ وجهِهِ وعِزِّ جَلالهِإِ أحمدُ االلهَ على إحِسانهِ و

كمـل بإرسـالهِ، المُؤيَّـدِ في أقوالـِه وأفعالـِه، وعلـى جميـعِ وأُصلِّي على نبيِّـه المُ 
 .صَحبهِ وآلهِ

  لِ وَ    ُِ  ا ُ   لِ  «هذه 
ُ
 »  ا ُ  ا 

دةً ،»تحقيقِ الأمََل«ى بـِمنِ كتابيِ المُسمَّ  لائلِ عَنِ   مُجرَّ ن غيـرِ إخـلالٍ بـشيءٍ مـِ، الدَّ
اغِـبِ المُـستعِين، وبـااللهِ أَسـتعِين، منِ المَسائلِ  ، تذكرَِةً للطَّالـِبِ المُـسْتبَيِن، وتَبْـصِرَةً للرَّ
لُ   .)١( وهو حَسبيِ ونعِْمَ المُعِين،وعليهِ أَتوكَّ
r ) ِئلِ الفِقهِ إجمالاً، وكيفيَّـةُ الاسـتفِادَةِ منِهـا، وحـالُ معرفةُ دلا): أُصولُ الفِقْه

 .-دالمُجتهِ : وهُو-المُستفِيدِ 
 .مُ الفَهْ  :)الفِقهُ (و

قَةِ بأَفعالِ العِبادِ :واصطلاِحًا رعِ المُتعلِّ  . مَعرفةُ أحكامِ الشَّ
 .ما يَنبَْنيِ عليهِ غَيرُهُ : )الأصَلُ (و
تُهُ : )أُصولُ الفِقهِ (ـف  .أدِلَّ
r ةِ ، مَعرِفَةُ كَيفيَّةِ اقتبِاسِ الأحكامِ :لغَرَضُ منِهُ وا  . وحالِ المُقتَبس، والأدِلَّ

                                                 
ا بطريقةِ الإلغـاء، ووَضَـعَ فوقَهـا إشـارةَ )يلالوَك: ( في الأصلِ )١( ، وقَد ضَرَبَ عليها النَّاسِخُ خَط 

  ).المعين(الإلحاقِ في الهَامشِِ، ووَضَعَ في الهامشِ كلمةَ 
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r  

 
  :وهِي خمسةٌ 

 
  .يَقْتَضِي الثَّوابَ على الفِعْلِ، والعِقابَ على التَّرْكِ 

 

  :ويَنقَْسِمُ 
][ -إلىمِن حَيثُ الفِعل :  

  .)مُعَيَّنٍ ( -
ومِ ونَحوِهِما لاةِ والصَّ   .لا يَقُومُ غيرُه مَقامَهُ؛ كالصَّ

 :وإلى
  .)مُبْهَمٍ في أَقسامٍ مَحصُورَةٍ ( -

ارَةِ  واحِدٌ يُجْزِئُ   . منها؛ كَخِصالِ الكَفَّ
][ - ومِن حيثُ الوَقت إلى: 

  .)مضيق( -
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  .؛ كَصَومِ رمضانما تَعَيَّنَ لَهُ وَقتٌ لا يَزيدُ على فعِلهِِ : وهو
 :وإلى

  .)موسع (-
لاةِ والحجِّ : وهو   .ما كان وَقتُهُ المعين يزيدُ على فعِلهِ؛ كالصَّ

رَ ومـاتَ قَبْـلَ ضِـيقِ الوَقْـتِ   لَـمْ :فهو مُخَيَّرٌ في الإِتيانِ به في أحدِ أجزائهِِ، فلو أخَّ
أخيرِ، بخلافِ ما بَعْدَهُ ؛يَعْصِ   . لجوازِ التَّ
] [-  ُإلى الفاعِلومِن حيث  : 

  .)فَرْضِ عَيْنٍ ( -
 . ما لا تَدخُلُهُ النِّيابَةُ مع القُدرةِ وعدمِ الحاجَةِ؛ كالعِباداتِ الخَمْس: وهو

  .)ةٍ ايَ فَ  كِ ضِ رْ فَ (و -
  .ما يُسْقِطُهُ فعِلُ البَعضِ مع القُدْرَةِ وعدمِ الحاجَةِ؛ كالعيدِ والجنازَةِ : وهو

 . لفَِواتِ الغَرَضِ ؛ أَثمُِوا: في الجُمْلَةِ، فلو تَرَكَهُ الكُلُّ  وُجُودُ الفِعلِ :والغرضُ منهُ 

r  
ا   -   ).غير مَقدُورٍ للمُكَلَّفِ (إمَّ

 .  فلا حُكْمَ له: واليَدِ في الكتابَةِ، واسْتكِمالِ عَدَدِ الجُمعةِ ،كالقُدرةِ 
ا  -   ).مَقدُور(وإمَّ
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عْيِ  يـلِ، وغُـسْلِ كالسَّ أسجُـزْءٍ  إلى الجُمعةِ، وصَومِ جُـزْءٍ مـِن اللَّ  فهـو :مـِن الـرَّ

 . لتَِوَقُّفِ التَّمامِ عليه؛واجِبٌ 
اةٍ  أو مَيْتَة،هُ بأجْنبَيَِّةٍ اشتبهت أُخْتُ فلو  جًـا عـن مُواقَعَـةِ ؛وَجَبَ الكَفُّ :  بمُِذَكَّ  تَحَرُّ

  .الحَرامِ 
لَم يَكُن مُواقعًِا للحَرامِ باطنِاً، لكـِن :  فَصادَفَ المُباحَ ،فلَو وَطئَِ واحِدَةً، أو أَكَلَ 

 . لفِِعْل ما لَيسَ له؛ظاهِرًا

 
  . على التَّرْكِ  لا العِقابَ ،ما يَقتضِي الثَّوابَ على الفِعْلِ : وهو
r نَّةُ (، و)المُسْتَحَبُّ (: وبمعناه   .)السُّ

يرةُ : وهي   .الطريقةُ والسِّ
  .خْتَصُّ بمِا فعل للِمُتابعةِ فقطلكنِْ ت
r النَّفْلُ (و(.  

يادَةُ على الواجِبِ : وهو  .الزِّ
r  ِ ى القَاضي ما لا يتميَّز منِ ذل مَ -كَ وقَد سَمَّ جُودِ ينَ نِ أْ كالطُّ كُوعِ والسُّ  :-ةِ في الرُّ
  .واجِبًا

زِ :بمعنى  .  أنَّهُ يُثابُ عليها ثَوابَ الواجِبِ؛ لعَِدَمِ التَّمَيُّ
 .لَفَهُ أبو الخَطَّابوخا
 . كالمَندُوبِ ):الأفضلُ ( و)الفضيلةُ (و
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  .المَمنوُعُ : وهو لُغَةً 
  . بمعناه)الحَرامُ (و

  .الوَاجِبِ وهُو ضِدُّ 
  .ما يُعاقَبُ على فعِلهِ، ويُثابُ على تَرْكهِِ 
يء الواحِد ارِ  حَرا بـالعَيْنِ واجِبًـافلذلكَِ؛ يَستحيلُ كَوْنُ الشَّ لاةِ في الـدَّ مًـا؛ كالـصَّ

وايَتَيْن   .المَغصُوبَةِ في أَصَحِّ الرِّ
حَهَا ا أنْ يَرجِعَ  النَّهْيُ ؛وعندَ مَن صَحَّ   : إمَّ

] [-  فيُضادّ وُجُوبه)ذاتِ المَنْهِيِّ عنهُ (إلى ،.  
] [-  صِفَتهِِ (أو إلى(.  

كْرِ والحَيْضِ  لاةِ في السُّ بعَةِ ،كالصَّ   .، والأوَقاتِ الخَمْسَةِ  والأمَاكِنِ السَّ
اهُ أبو حَنيفةَ فاسِدًا   .فسمَّ

ــدَ  ــدَنا وعن افعيّ وعن ــشَّ ــسُ هــذه ال ــهُ نَفْ ــيَّ عن لِ؛ لأنَّ المنهِ ــسمِ الأوَّ ــن القِ ــهُ مِ  أنَّ
  .الصّلاةِ، ولذلكَِ بطلت

] [-  إلى واحدٍ منهُمالا (أو(.  
 .حّ لقُرْبَةِ والمَكرُوهِ بالجهتَين، فتَصِ كَلُبْسِ الحَريرِ، فإنَّ المُصلِّي فيه جامعٌِ بَيْنَ ا
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  . ضِدُّ المَندُوبِ :وهو
  .تَرْكُهُ الثَّوابَ، ولا عِقابَ على فعِْلهِِ ما يَقتضِي 

 . كالمَنهِْيِّ عنهُ نَهْيَ تَنزِْيهٍ 

 
  .بمعناه) الحَلالُ (، و)الجائزُ (و

 .هِ أو تَرْكهِِ ثَوابٌ ولا عِقابٌ ما لا يَتَعَلَّقُ بفِِعْلِ : وهو
 
r وقد اختُلفَِ في:  

 
  . كأبي حنيفة، الإباحة:فعندَ أبي الخطّاب والتميمي -

  .فلذلك أنكر بعضُ المُعتزِلَة شرعيَّتَهُ 
  . الحظر:وعندَ القاضي وابن حامد وبعض المُعتزِلَة -
فَ الجَزَرِيُّ والأكَثرُونوتَ  -  .وَقَّ

W 
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 :وهي أربعةٌ 

 

 
 

 : نَوعانوهو 
 

][ 
ا عقليَّة -   .إمَّ

  .سْرِ للانْكسِارِ كالك
 . أو شرعيَّة -

رعُ الحُكْمَ عليه: قيلَ   . إنَّها المعنى الّذي علَّق الشَّ
  .إثِباتهِِ له على  الباعِث: وقِيل

 .وهذا أَوْلَى
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   :  وقد استعملَهُ الفُقهاءُ 

 .؛ كالحَفْر مع التردية)رةيُقابِلُ المُباش( فيما -
مي في القَتْل للمَوت)ةعِلَّة العِلَّ (وفي  -   .؛ كالرَّ
  .؛ كالنِّصاب بدُون الحَولِ )العِلَّة بدُون شرطهِا(وفي  -
وا الوَصْـفَ الواحـدَ مـِن لكل للقـصاص، ولـذت؛ كالق)العِلَّة نَفْسِها(وفي  -  سـمَّ

بب: (أوصافِ العِلَّةِ   ).جزء السَّ

W 
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  :ومِن تَوابعِهما

r  
فما : وهو   :ى وُجُودِهِ  علتوقَّ

] [- ا الحُكم   .إمَّ
جم   .كالإحصان للرَّ

ى   .)شرط الحُكْم: (ويُسمَّ
 
] [-  شرط العِلَّة(، وهو )عمل العِلَّة(أو(.  

نا   .كالإحصان مع الزِّ
 . منِ وُجودِهِ منِ حيث إنَّه لا يَلزمُ الحُكْمُ فيُفارِق العِلَّة   
 
r وهو:  

] [- ) ٌّمِ ؛ كالحياةِ للعِلْ )عقلي.  
] [- ؛ كالمُقتَرن بحُروفهِ)لُغَوِيٌّ (و.  
] [- لاة)شَرعِيٌّ (و  . ؛ كالطَّهارةِ للصَّ
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r  
بَب أو الحُكْم على عدمهِ:وهو ف السَّ   . ما يتوقَّ

 
] [-)  ِبَب   .)فمانعُِ السَّ

يْنِ مع ملِْكِ النِّصاب   .كالدَّ
 
] [- مانعِ الحُكْم(و.(  

  .وصف المُناسِب لنِقَِيضِ الحُكْمِ وهو ال
فَرِ   .صِ للتَّرخُّ لمُنافيِ  ا،كالمعصية بالسَّ

 
رْطِ، وعدم المانعهُ : ثم قِيل فِهِ على وُجودِ الشَّ بَبِ؛ لتَِوَقُّ   !ما منِ جُمْلَةِ السَّ

 .وليس بشيء

W 
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 . المُستقيمُ :لُغَةً 
 : واصطلاِحًا

 .  وأَسقَطَ القَضاءَ ،ما أجزأَ  :في العِبادات -
 . ما وافَقَ الأمَْرَ : وعند المُتكلِّمِين

 . ما أفادَ حُكْمه المَقصود منه:وفي العُقود -
 

r  
 .  المُخْتَلّ :لغةً 

  .ما ليسَ بصحيح: واصطلاحًا
  .ومثِلُه الباطلِ

 . فِهِ  ومنع بوَصْ ، ما شرع بأصلهِِ ):الفاسد(وخَصَّ أبُو حنيفةَ باسمِ 
  . ما منع بهما:)الباطلُِ (و

 . وهو اصطلاحٌ 
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r  

 .  المُجاوَزَة:لُغةً 
ف الّذي لا يقدر مُتعاطيه على رَفْعِهِ :واصطلاِحًا   . التصرُّ

حيح: وقيل  .كالصَّ
] [- يءِ في وَقْتهِِ : )الأداءُ (و   .فعِْلُ الشَّ
] [- أو غيرِهِ  فعِْلُهُ ثانيًا لخَِلَلٍ :)الإعادَةُ (و. 
] [- فعِلُهُ بعدَ خُروجِ وَقْتهِِ ): القضاءُ (و.  

  .إلاَّ صَوم الحائض بعدَ رمضان: وقيل
 .وليس بشيءٍ 

 
 

 . وأصلُهُ الالْتفِافُ 
 : واصطلاِحًا

ا ارتبِاطٌ بَيْنَ قَولَيْنِ مَخصُوصَين؛ كالإيجاب والقَبُول -   .إمَّ
زوم - لاةِ والنَّذْركانْعِ ، أو اللُّ خول: قادِ الصَّ  .بالدُّ

زوم بوت:وأَصْلُ اللُّ   . الثُّ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

             الحكم     :            ٔ   
 . ما يمتنعُ على أحدِ المُتعاقِدَين فَسْخُهُ بمُفْرَدِهِ : زِمُ واللاَّ 

 

 . ما لا يَمتنعُ : الجائزُ و
 

 . ما لفِاعِلهِِ أنْ يَفْعَلَهُ : والحسنُ 
 

 .)١(ما ليس له: والقَبيحُ 
 

 
 

دُ :العَزيمَةِ وأصلُ   .  القَصْدُ المُؤكَّ
 

خصَةُ  هولةُ :والرُّ  .  السُّ
 

  :واصطلاِحًا
 .  الحُكْمُ الثَّابتُِ منِ غيرِ مُخالَفَةِ دليلٍ شرعيٍّ :)العَزيمةُ (

                                                 
 ): التحسين والتقبيح( قال ابنُ رشد في مسألة )١(

ضروري في أصـول الـ«. »لـيس مـِن هـذا العِلـم الـذي نحـنُ بـسبيله: القول في هـذه المـسألة«       
  ).٤٢(» هالفق

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
خصَةُ (و  . مع قيامِ سَبَبِ الحَظْرِ ،إباحَةُ المَحظُورِ : )الرُّ
 

  . دَليلٍ شرعيٍّ لمُِعارِضٍ راجِحٍ ما ثَبَتَ على خِلافِ : وقيل
 

 : ـكَ 
] [-  ِّــةِ للمُــضطَر مِ المَــريضِ لمَِرَضِــهِ، وأَكْــلِ المَيْتَ  لقِيــامِ سَــبَبِ الحَظْــرِ، ؛تــيمُّ

  . وخبث المحل،لوُِجودِ الماءِ 
 
] [-  َِوالعَرايا منِ صُوَرِ المُزابَنة. 
  
  

W 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 







 

                     :       ٔ         

 
 

r الإرشاد: أَصلُ الدّلالة . 
 

ــلواصــطلاِحًا؛  ــادَةِ : قي ــستقَرِّ الع ــمُ في مُ ــا لا يُعْلَ ــةِ م ــى مَعرِفَ ــه إل ــلُ ب ــا يُتوصَّ م
 .  عِلْمًا أو ظَن ا،اضطرِارًا
 
r ليلُ يُرادُ به   :والدَّ
الُّ  - ا الدَّ   . كدليلِ الطَريقِ ؛إمَّ
  . منِ نَصٍّ أو غَيرِه؛أو ما يُستَدَلُّ به -
 
r  ٌمنِها،ويُرادِفُهُ ألفاظ  : 
لْطانُ، والآيةُ  - ةُ، والسُّ  .البُرهانُ، والحُجَّ

نِّيَّاتِ وهذه تُستعمَلُ في القطعيَّاتِ،    .وقد تُستعمَلُ في الظَّ
 .والأمارَةُ، والعَلامَةُ  -
نِّيَّاتِ فقطتُستو  .عمَلُ في الظَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 









 

                     :       ٔ         

 
  .)الكتِابُ ( -
نَّةُ (و -   .)السُّ
  .)الإجماعُ (و -

  .وهي سمعيَّةٌ 
عُ عنها   ).الاستدِلالُ ( و،)القِياسُ : (ويتفرَّ

ابعُ   في النَّفي الأصليِّ الدّالِّ علـى بَـراءَةِ )استصِحابُ الحال(: ؛ وهوعَقليٌّ  :والرَّ
ةِ  مَّ   .الذِّ

W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

                     :       ٔ         

 
 

تلُوُّ بالألسِنةَِ، المَكتُـوبُ في المَـصاحِفِ، ، وهو القُرآنُ المَ -عزَّ وجَلَّ -كَلامُ االله 
دُورِ   .المَحفُوظُ في الصُّ

 
r  ْرِهِ منِ الكَلامِ في أَقسامهِِ وهو كَغَي:  

 
  .)حقيقة(فمِنهُْ  -

 . اللَّفظُ المُستعمَلُ فيما وُضِعَ له: وهي
 

  .)مجاز(و -
  . على وَجهٍ يَصِحّ ،اللَّفظُ المُستعمَلُ في غَيْرِ ما وُضِعَ لهُ : وهو

 

 . ]٧٧:الكهف[   )I J K(، و]٢٤:الإسراء[   )¦ ¥(كـ

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r  ُغَةٍ أُخرَى في لُ ما استُعمِلَ : ومنه . 

 
مـل[   )<  =(كـ ) الإسـتبرق( و،هنديَّـة) المـشكاة(، وهـي حبـشيَّة، و]٦:المزَّ
 . فارسيَّة

 .الكُلُّ عربيٌّ : وقال القاضي
 

r 
 .  المُجْمَل:والمُتشابِه المُفسّر، :المُحْكَم: قال القاضي -
قـين؛ : المُتـشابه: وقال ابنُ عَقيل - مـا يغمـض علمُـه علـى غيـر العُلمـاء المُحقِّ

 . كالآياتِ المُتعارِضَة
  .الحُروفُ المُقطَّعة: وقيل
 القــصص : والحــلال والحــرام، والمُتــشابه، الوَعــد والوعيــد:المُحكَــم: وقيــل
 . والأمثال
حيحُ و فاتِ ما يَجِبُ الإيمانُ به، ويَحرُمُ تَأويله؛ كآ:  أنَّ المُتشابه:الصَّ  .ياتِ الصِّ

W 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 







 

                     :       ٔ         

 
 .، أو فعِْلٍ، أو تَقريرٍ -غيرِ القُرآنِ - منِ قَوْلٍ صلى الله عليه وسلمما وَرَدَ عن النبيِّ 

] [- ) ُفالقَوْل(:  
ـةٌ قاطعَِـةٌ، يجِــبُ علـى مَـن سَــمِعَهُ العَمَـ  علــى لُ بمُقتـضاه؛ لدِلالــة المُعجِـزحُجَّ

 .صِدقهِ
 
] [-  الفِعْل(وأمّا(:  
 
 
] [-  ُفلا حُكْمَ له:؛ كالقيامِ والقُعودِ وغيرِهماالجِبلَِّةِ فما ثَبَتَ فيهِ أَمْر .  
 
] [-  َفلا شركة لغيرِه فيه:؛ كقيامِ اللَّيلِ  بهخُصوصُهُ وما ثَبَت .  
 
] [-  ُبيانًاوما فَعَلَه:  

ي«: ؛ كقولهِِ )القَولِ (ـإمّا ب - وا كما رأيتُمُونيِ أُصلِّ   .]٦٣١خ[»صَلُّ
ارِقِ منِ الكُوعِ )الفِعْلِ (ـأو ب -   .؛ كقَطْعِ السَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 


 


صلى الله عليه وسلم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
  .بَرٌ اتِّفاقًا في حَقِّ غَيْرِهفهو مُعْتَ 

] [- شريكُ :)ما سِوَى ذلكِ(و   . فالتَّ
  . فكذلك اتِّفاقًا: منِ الوُجُوبِ والإباحَةِ وغيرِهما)هُ عُلِمَ حُكْمُ (فإنْ  -
 : ؛ ففيهِ رِوايتان)لَم يُعْلَم(وإنْ  -

افعيَّةِ الوُجُوبُ أنَّ حُكْمَهُ : إحداهُما   .؛ كقَولِ أبي حنيفةَ وبعضِ الشَّ
 . دُونَ المَنعِْ منِ التَّركِ ، لثُِبوتِ رجحانِ الفِعْلِ النَّدْبُ؛ :والأخُرى

  .الإباحَةُ : وقِيلَ 
 .  المُعتَزِلَةُ؛ للتَّعارُضوَتَوَقَّفَ 

 .والوُجوبُ أَحْوَطُ 
 
] [-  ا   :)هتَقرِيرُ (وأمَّ
 

  .تَرْكُ الإنكارِ على فعِْلِ فاعِلٍ : وهو
مِّي على فطِرِهِ رَمَضان   .فلا حُكْمَ لهُ : فإنْ علم عِلَّة ذلك؛ كالذِّ

 .وإلاَّ دَلَّ على الجَوازِ 

W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

                     :       ٔ         
r   ُثُمَّ العالمُِ بذلكِ منه:  

ا بسَماعِ القَوْلِ )المُباشرةِ (ـب - قرير وأ ، أو رُؤية الفِعْل،، إمَّ   .طع به فقا:التَّ
ــرِ عــن المُباشــر(وغيــره إنَّمــا يــصلُ إليــه بطريــق  -  فيتفــاوَت في قطعيَّتِــه ):الخَبَ

دقُ والكَذِبُ، ولا سَـبيِلَ إلـى القَطْـعِ بـصِدقهِِ  بتفاوُت طريقِه؛ لأنَّ الخَبَر يَدخُلُه الصِّ
 .لعَِدَمِ المُباشَرَةِ 

W 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r يَنقَسِمُ إلى )الخَبَرُ (و:  

 

 
 . خبارُ جَماعةٍ لا يُمكنُِ تَواطُؤُهُم على الكذِبإ
r  ٌوشُروطُهُ ثلاثة:  

][ -  ٍإسنادُه إلى مَحسُوس.  
 . أو رأيتُ، لا إلى اعتقِاد،كسَمِعْتُ 

] [- ِواستوِاءُ الطَّرَفَين والواسطة في شَرْطه. 
] [- والعدد.  

هُ اثنان، وقيل: فقيل سَـبعُون، : عشرون، وقيل: خَمسة، وقيل: ، وقيلأربعة: أقلُّ
  .وقيل غير ذلك

حيحُ  ــصَّ ــى أخــبر لا:وال ــل مت ــدَ واحــد)١( واحــدٌ  يَنحــصِرُ في عــددٍ، ب ــى ، بع  حتَّ
 .  حَصَل القَطْعُ بقَِوْلهِِم:حَدٍّ لا يُمكنُِ تَواطُؤُهم على الكذِبيَخرُجُوا بالكَثْرَةِ إلى 

 

r  ِواةِ وإسلامِ وكذلك يَحصُلُ بدُونِ عَدالَة   .لقَِطْعِنا بوُجود مصر ؛هم الرُّ
                                                 

  ).واحدًا: ( في الأصل)١(

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

                     :       ٔ         
r دِه   .ويَحصُلُ العِلْمُ بهِِ، ويجِبُ تَصديقُهُ بمُجرَّ
 

r  ٍّوغيره بدليلٍ خارجي . 
 

r  ُوالعِلمُ الحاصِل:  
  . عندَ القاضي،ضَروريٌّ  -
  . عند أبي الخطَّاب،ونَظَرِيٌّ  -

 

r ــ ــادا ومَ ــم )١(أف ــةٍ العِلْ ــشَخْصٍ  في واقعَِ ــدُون ولِ ــةٍ بِ ــا: قرينَ ــادَهُ في غيرِه  أو ، أف
 .لشَِخْصٍ آخَر

 
 . ما لَم يتَواتَر

 

r  ُوالعِلْم:  
  .لا يحصل به -

وايتَين، وه رِي أَصحابنِا، قولُ الأكَثَرِينيفي إحدَى الرِّ  . )٢( ومُتأخِّ
  .بلى: والأخُرى -

                                                 
ا فائدة: ( في الأصل)١(   ).وأمَّ

حابة: ( في الأصل)٢(   ).الصَّ

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 .اهرِيَّةِ وهو قَولُ جَماعةٍ منِ أصحابِ الحَديثِ والظَّ 

ـةُ  تْـهُ الأمَُّ ةُ المُتَّفَـق علـى عـدالتهِم، وتَلَقَّ وقد حُمِلَ ذلك منهُم على ما نَقَلَهُ الأئمَّ
حابيِِّ ؛بالقَبُولِ  تهِِ بذلكِ؛ كخبَر الصَّ  .  لقُِوَّ

 . فليسَ كذلك:، أو عارَضَهُ خَبَرٌ آخَرةفإنْ لَم يَكُن قَرينَ 
r  ُّلاحْتمِالهِِ ؛)عَقْلاً (دِ به وقد أَنْكَرَ قَومٌ جَوازَ التَّعب  . 

  .يَقتضِيه: وقال أبو الخطَّاب
 . لا يمتنع: والأكَثَرون

 
r  ا   . عندَ الجُمهور، فيجبُ :)سَمْعًا(فأمَّ

  .وخالَفَ أَكثرُ القَدَرِيَّةِ 
حابة على قَبُولهِِ يَرُدُّ ذلك  .وإجماع الصَّ

W 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

                     :       ٔ         

r 
][ - ) ُالإسلام(.  

  . ولو ببِدِعَةٍ ،فلا تُقبَلُ رِوايةُ كافرٍِ  -
 

 . في ظاهِرِ كَلامهِِ ، إذا لَم يَكُن داعية،إلاَّ المُتأوّل -
][ - حالة الأداء؛ )التَّكليف(و. 
][ - بط(و  .سماعًا وأداءً ؛ )الضَّ
][ - العدالة(و(.  
 

 .-خطَّاب والشافعيعندَ أبي ال-مُتأوّلاً  إلاَّ ببدِعة، ،قبَلُ منِ فاسِقٍ تُ فلا 
 

 
r افعيِّ - لا يُقبَلُ :والمَجهُولُ في شَرْطٍ منها   .-كمذهبِ الشَّ

 . -كمذهَبِ أبي حنيفةَ -إلاَّ في العَدالةِ : وعنهُ 
 
r  ُتُه  .  ولا فقِهُهُ، ولا مَعرِفَةُ نَسَبهِِ ، ولا رُؤيتُهُ ،ولا يُشتَرَطُ ذُكورِيَّ
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r ن شاهدًاويُقبَلُ المَحدُودُ في القذفِ إن كا. 
 
 
r هُم عُدُولٌ بإجماعِ المُعتبرين حابَةُ كُلُّ  . والصَّ

 
حابيُِّ    . أو رآهُ مُؤمنِاً، مَن صَحِبَهُ ولو ساعَةً :والصَّ

 
r  ُوتَثْبُتُ صُحْبَتُه:  

][ -  ُبخَِبَرِ غَيْرِه عنه.  
][ -  ِأو خَبَرِهِ عن نَفْسِه. 

 
r  ِِّحابي  .  كالشهادةِ ؛هِ  لا بُدَّ منِ تَزكِيَتِ :وغيرُ الصَّ

 

 
 

r  ُوايةُ عنه   . في رِوايةٍ ، تَزكِيَةٌ :والرِّ
اويبشَرْط أنْ يُ    . أنَّه لا يَروِي إلاَّ عن عَدلٍ : أو صريح قولهِِ ،علم منِ عادَة الرَّ

 

 
r ِأَقوَى منِ تَزكِيَتهِ:والحُكْمُ بشهادته . 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         
 

r نسِبةُ ما تُرَدُّ به الشهادةُ ): الجَرحُ (و . 
 

 
r منه)١(كُ الحُكْمِ بشهادَتهِوليس تر  . 

 
 

 
r  ُمنِ واحدٍ -كالتَّزكِيَةِ -ويُقبَل .  

 
 
r ِولا يَجِبُ ذِكرُ سَبَبه.  

 .بلَى: وعَنهُ 
 . يستفسر غير العالم: وقيل

 
r ويقدّم على التَّعديل.  

 .الأكثر: وقيل
                                                 

  ).بشهادة: ( في الأصل)١(

 
 


 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 


 

 
 
 

 
 



 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r 

حابي خمسةٌ  -  :فمِن الصَّ
  :أَقواها

] [- ) َشافَهَنيِ(، أو )أخبَرَنيِ(، أو )هُ تُ عْ مِ س(.  
 

] [-  َّلاحتمالِ سماعِهِ منِ غيرِهِ ؛)قال كذا(ثُم .  
 

 ] [-  َّنَهَى(، أو )أَمَرَ (ثُم(.  
 

 ] [- َّنِ الآمرِِ لعَِدَم تعيُّ ) نُهِيناَ(، أو )أُمرِْنا( ثُم . 
نَّةِ  (:ومِثلُهُ    .)منِ السُّ

 

 ] [-  َّكانُوا يَفعلُون(، أو )عَلُ كُنَّا نَف(ثُم(.  
ةٌ؛ لظُِهورِ إقرارِه عليه:فإنْ أُضِيفَ إلى زَمَنهِ   . فحُجَّ
  .نَقْلٌ للإجماعِ ): كانُوا يَفْعَلُونَ : (وقال أبو الخطَّاب

افعيَّةِ    .خِلافًا لبعضِ الشَّ
 

r  ُعند أبي الخطَّاب- )هذا الخَبَر مَنسوخٌ : (ويُقْبَلُ قَولُه-.  
 
r  ُيه في تَفسِيرِهرجع إلوي. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




 
 

 
 
 
 



 

                     :       ٔ         
  :ولغَِيرِه مراتِبُ  -
] [- يخِ عليه في مَعْ :أعلاها   .رِضِ الإخبارِ  قِراءةُ الشَّ

 

ثَنيِ: (فيقولُ    .)سَمِعتُه(، و)قال(و، )أَخبَرَنيِ(، أو )حدَّ
 

] [-  َّيخُ قراءتهثُم يخِ، فيَقولُ الشَّ   .نَعَم، أو يَسكُت:  على الشَّ
  .ةخِلافًا لبَِعضِ الظَّاهريَّ 

ثَنا(أو ) رَناأخبَ : (فيقُول   .قِراءةً عليه) حدَّ
 .-في رواية-لا بدُِونهِ 

r  ِيخ ثَنا (:وليسَ لهُ إبدالُ إحدى لَفظَتَي الشَّ   بالأخُرَى ) أخبَرَنا( أو )١( )حدَّ
 .- في رِوايةٍ -

] [-  َّالإجازة(ثُم(.  
، أو مسمُو: فيقول  . عاتيِأَجَزْتُ لكَ روايةَ الكتِابِ الفُلانيِِّ

] [- المُناوَلَة(و(. 
  .)أنبَأَنا: (ارْوِهِ عنِّي، فيقولُ : فيُناوِلُه كِتابًا، ويقولُ 

                                                 
  ).بحدثنا: ( في الأصل)١(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 . فلا بُدَّ منِ إجازَةٍ أو مُناوَلَةٍ ؛)أخبَرَنا: (قال وإنْ 

وايةِ بهِِما:سُفَ وحُكيَِ عن أبيِ حَنيفةَ وأبيِ يُو   . مَنعُْ الرِّ
 
r  واية يُجِيزُ ولا   . بدُِونِ إذنهِِ فيها،) سَماعِيهذا الكتابُ (: بقولهِِ  الرِّ
 
r  ُوَجَدْتُ كذا: ولا وُجُوده بخَِطِّه، بل يَقُول . 
 
r وإنْ لَم يَذْكُرْه، رواهُ :ق به، وغَلَبَ على ظَنِّهومَتَى وجد سَماعهُ بخطٍّ يُوث .  

  .خِلافًا لأِبيِ حنيفةَ 
 
r  َّفلا:وإنْ شك .  
 
r يخُ الحَد   . لَمْ يقْدَحْ :لا أذكُرُهُ :  وقال،يثَ فإنْ أَنكَرَ الشَّ

  .كَرْخِيُّ منِهُ ومَنعََ ال
 
r  ٌقُبلَِت: فيه لَفْظًا أو معنىًولو زادَ ثقَِة .  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

                     :       ٔ         
r  ُِعندَ أبي الخطاب، فالأكَثَرُ :فإنِ اتَّحَدَ المَجلس .  
 
r  ْبْطتُ بِ والمُث  . مَع التَّساوِي في العَدَدِ والحِفظِ والضَّ

 .وايتان ر:ي القاضِ وقالَ 
 
r  ُــوز ــل يَجُ ــهُ، ب ــيَّنُ لَفظُ ــالمعنىَ(ولا يَتَعَ ــدَ )ب ــاظِ عِن ــضَياتِ الألف ــالمِ بمُِقتَ  لعِ

  .الجُمهور، فيبدل اللَّفظ بمُرادِفهِ، لا بغَِيْرِه
ثِين مُطلَقًا  .ومَنعََ منِهُ بعضُ المُحدِّ

 
r حابَةِ (و   . مَقبُولَةٌ )مَراسِيلُ الصَّ

  .يَروِي إلاَّ عن صحابيٍِّ  لاإنْ عُلمَِ أنَّهُ : وقِيل
 
r  رِوايتَان)مَراسِيلِ غيرِهم(وفي  : 

 

] [- القَبُول.  
 .المُتكلِّمِين، اختارَها القاضِي  وجَماعَةٍ منِ،كمذهَب أبيِ حنيفةَ 

 

] [-  ُوالمَنْع.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
افعِِيِّ  ثِين وبَعضِ ،وهو قولُ الشَّ  . والظَّاهِرِيَّةِ ، المُحدِّ

 
r مَقبُولٌ ):-يما تَعُمُّ بهِ البَلْوَىف-خَبَرُ الواحدِ (و .  

  .خِلافًا لأِكَثَرِ الحنفيَّةِ 
 
 
r  بْهَةِ ،الحُدود(وفي   .) وما يَسقُطُ بالشُّ

  .خِلافًا للكَرْخِيِّ 
 

 
r فيما يُخالفُِ القِياسَ (و(. 

 . تَقدِيمُ القِياسِ :وحُكيِ عن مالكِ
ةٍ إنْ خالَفَ الأصُولَ : وقال أبُو حنيفةَ   .)١( أو معناهاليسَ بحُجَّ

 

W 
                                                 

  .)معناه: ( في الأصل)١(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


 

 
 
 











 

                     :       ٔ         
  :ثُمَّ ها هُنا

نَّةُ (   )أَبحاثٌ يَشْتَرِكُ فيها الكتِابُ والسُّ

 

r  
 

 . تَّوقِيفِ بدُونهِ لامْتنِاعِ فَهْمِ ال؛اصطلاِحِيَّةٌ : وقِيل
  .كلاَِ القَولَيْنِ جائزٌ في الجَمِيعِ، وفي البَعضِ والبَعضِ : وقال القاضي

ا الواقعُ    . ولا نَقْليٌِّ  عليهِ عَقليٌِّ  فلا دَليلَ :أمَّ
ياتهِا   .فَيَجُوزُ خَلْقُ العِلْمِ في الإنسانِ بدلالتهِا على مُسمَّ

 .يتبعهم الباقون و، الحاجة)١(وابْتدِاء قوم بالوضع بحسب
r يـاسِ قِ ك كتـسميةِ النَّبيِـذِ خَمْـرًا، ؛ويجوزُ أنْ تثبتَ الأسـماء قِياسًـا: )٢(ثم قال

 . التَّصريفِ 

                                                 
  .، وقد ضُرب عليها بعلامة الحذف)على( في الأصل زيادة كلمة )١(
وضة«ة هذا القول في  نسب ابنُ قدام)٢(   .إلى القاضي يَعقوب) ٢/٥٤٦ (»الرَّ

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 . وبعضُ الشافعيَّةِ ،والحنفيَّةُ  ،أبو الخطَّاب :ومَنعََهُ 

r  
المُنــتظمُ مـِـن الأصــواتِ المَــسمُوعَةِ المُعتمــدة علــى المَقــاطعِِ، وهــي : هُــو
  .الحُروفُ 

 .  اللَّفظُ المَوضُوعُ لمَِعنى:، وهِي)كَلمَِةٍ (وهُو جَمْعُ 
  .وخَصَّ أَهلُ العربيَّةِ الكَلامَ بالمُفيدِ 

بَةُ منِ فعِْلٍ وفاعِلٍ، أو مُبتدَإٍ وخَبَر:وهُو   . الجُمَلُ المُركَّ
  .وغير المُفيد كلم

r فهو،فإن استعمِلَ في المعنىَ المَوضوعِ له :  

 
] [-  غَةِ فهي غَوِيَّة(إنْ كان بوَضْعِ اللُّ   .)اللُّ
] [-  ِابَّة لذِواتِ الأربع)العُرفِيَّة(ـ ف)١(أو بالعُرْف   .؛ كالدَّ
] [-  ِرع رعِيَّة(فـأو بالشَّ كاةِ )الشَّ لاةِ والزَّ   .؛ كالصَّ

رعِيَّةَ، وقالُوا ياداتُ شُ ،باقٍ اللغوي : وأَنْكَرَ قَومٌ الشَّ  .روطٌ  والزِّ
                                                 

  .، وقد ضُرب عليها بعلامة الحذف)فهي( في الأصل زيادة كلمة )١(

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 



 

                     :       ٔ         
r  َّفظِ وكُلٌّ يتعيَّن باللا:  
غَةِ بدُِونِ  -   ).غويَّةاللُّ ( :قَرينةَِ الفمِن أهلِ اللُّ
  ).العرفية( :وبقَرِينةَِ العُرفِ  -
رعِ  - رعِيَّة( :ومنِ أهلِ الشَّ   .)الشَّ

افعيَّةِ -ولا يَكُونُ مُجملاً   .-كما حُكيَِ عن القاضِي وبعضِ الشَّ
r  فهو،غيرِ ما وُضِعَ لهوإنِ استُعمِلَ في :  

 
  :وهي

] [-  ا   ).اشتراكهما في معنى مشهورٍ (إمَّ
جاعةِ في الأسدِ    .كالشَّ

] [-  صال(أو   ).الاتِّ
  .الخَمْرُ حَرامٌ : كقولهِِم

  .والحَرامُ شُرْبُها
وجَةُ حَلالٌ    .والزَّ
  .والحَلالُ وَطْؤُها

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
] [-  ُسَبَبٌ (أو لأنَّه(.  
] [-  بٌ مُسَبَّ (أو(.  
r دُون العَكس،ه فلذلك تلزمُ ؛وهو فَرْع الحَقيقة . 

r  
] [-  ِالحقيقةُ أَسْبَقُ إلى الفَهْم.  
] [-  ُ١(ويَصِحُّ الاشتقِاقُ منِه(.  

  .بخلافِ المَجازِ 
 
r به فالحقيقةُ ولا إجمال؛ لاخْتلاِلِ الوَضْعِ :ومتَى دارَ اللَّفظُ بينهُما  . 

W 
  
 
  

                                                 
  ).منها: ( كذا في الأصل، ولعله)١(

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                     :       ٔ         
r  ٍمنِ غَيْرِ احِتمالٍ لغِيرِه،فإنْ دَلَّ على معنىً واحد :  

   
هورُ والارْتفِاعُ : وأَصلُهُ   . الظُّ

 
r وقد يُطْلَقُ على  

 
ابق منِ اللَّفظِ، مع تَجوِيزِ غيرِه: وهو  . المعنىَ السَّ

 .ذا المعنىَوأَكثرُ ما يُستَعمَلُ بَين الفُقهاءِ به
 
r بُه   :فإنْ عضد الغير دليل يُغلِّ
  .قَرِينةٍَ كَ  -
  .أو ظاهر آخر -
  :أو قياس راجح -

 
r دُون آحادِها،وقد يَكُونُ في الظَّاهِرِ قَرائن يدفع الاحتمِال مَجموعها .  
 
r  ُوالاحتمِال:  
ِ :قد يبعد - ةِ ل   .دَفْعِهِ  فيحتاجُ إلى دليلٍ في غايةِ القُوَّ

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
  . فيَكفِي أَدنَى دليلٍ :وقد يَقْرُبُ  -
طُ  -  .  فيجبُ المتوسط:وقد يتوسَّ

 

r  َّقَرِينةَ  ولا، وتساوَت، لا بعَِيْنهِِ ، على أحدِ معنيََيْنِ أو أَكثَرفإنْ دَل:  

 
r  ٌهُ قَوم   .)١( بما لا يفهم منهُ معنى عند الإطلاق:وقد حدَّ

 

r  شتَرَكالمُ (فيكون في(.  
دَت مَعانيِه بِ : وهو دَ لَفظُه، وتَعَدَّ ، )القُـرْء( و،)العـين: (ـأَصلِ الوَضـع، كـما تَوَحَّ

  . للعطف والابتداء)الواو( للفاعل والمَفعول، و)المُختار(و
 

r  ُومنه : 
 ،]٣:المائدة[ )# " !(: عندَ القاضِي وبعضِ المُتكلِّمِين -

  .]٢٣:النساء[   )S T U(و
  . واللَّمْس والنَّظَر،دِه بَيْنَ الأكل والبَيْعلتَِرَدُّ 

 .  فليسَ منهُ :والوَطْءِ صٌ بالعُرْفِ في الأكَلِ مُخصّ وهو 
                                                 

  .»الروضة« هذا تعريف الموفق في )١(

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 


 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

                     :       ٔ         
  .]٢٧١، ق١ت[»هُورلا صَلاةَ إلاَّ بِطُ «: ]صلى الله عليه وسلم[قولُهُ : وعندَ الحنفيَّةِ  -

  .ى منِ حُكْمٍ وليسَ حُكْمٌ أَوْلَ  نَفْيُ حُكْمِهِ؛ لاِمْتنِاعِ نَفْيِ صُورَتهِِ، :والمُرادُ 
رعِيَّةُ  ورةُ الشَّ  . فلا يَكُونُ منهُ ؛فتتَعَيَّنُ الصُّ

  
r  ُِالمُجْمَل(ويُقابل:(  

 
  . المُخرج منِ حيِّز الإشكالِ إلى الوُضُوحِ :وهو

  . هُو المُبَيِّنُ :والمُخرِجُ 
  . هُو البَيانُ :والإخراجُ 

ى  ليلُ (وقد يُسمَّ   .المُجمَلِ  بَيانًا، ويختصُ ب)الدَّ
 
r  ِليس بشَرْطٍ :وحُصولُ العِلمِ للمُخاطَب . 
 
r  ُويَكُون:  

] [-  ِبالكَلام.  
] [-  ِوالكتِابة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
] [-  ِوبالإشارة.  
] [-  ِوباِلفِعْل.  
] [-  ِقرير   .وبالتَّ
] [-  ٍّوبكُِلِّ مُفيدٍ شرعِي. 
 
r  وَقتِ الحاجَةِ )عن(ولا يَجُوزُ تَأخيرُه .  

 
 

 
r  َّإليها(ا فأم:(  

زَهُ ابنُ حامدٍِ، والقاضِي وأصحابُهُ، وبعضُ الحنفيَّةِ، وأكثَرُ الشافعيَّةِ    .فَجَوَّ
ةُ، والمُعتزِلَةُ  ، والظاهِريَّ  .ومَنعََهُ أبو بَكر عبدُ العزيز، والتَّميميُّ

 
W 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

                     :       ٔ         
r   ٍمنِ واحدٍ مُطلَقًا أَكثَر،فإنْ دَلَّ على مَفهُومات :  

 
 

 . لمِا يَصلُحُ له)١(قُ  اللَّفظُ المُستَغرِ :هُ قَومٌ بأنَّهُ وقد حَدَّ 
 
r  ِمَجازٌ في غيرِها، فهو حقيقةٌ فيها:وهو منِ عوارِضِ الألفاظ .  

 . والاتِّساعُ ،الاستيِعابُ : وأصلُه
 
r  ٌوألفاظُهُ خَمسَة:  

][ -)  ِم  ). الاسمُ المُحلَّى بالألفِِ واللاَّ
][ -؛ كعبد زيد)ةٍ المُضافُ إلى مَعرِفَ ( و . 
][ -رْطِ ( و  :كـ؛ )أدواتُ الشَّ

 .فيمَن يَعقل) مَن (-
 .فيما لا يَعقل)  ما(و -

                                                 
  ).المسترق: ( في الأصل)١(

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 .فيهما) أي( و-
 .في المكان) أيّان(و) أين( و-
 .في الزمان) متى( و-
][ -جمِيع( و)كُلّ ( و .( 
][ -ارِ لا رَجُلَ : ؛ كـ)النَّكرَِة في سِياق النَّفْيِ ( و  . في الدَّ
 

r البُسْتيُِّ قال  : 
  . ومعناهُ  الجَمْعُ؛ لوُِجودِ صُورتهِِ :الكاملُِ في العُمُومِ  -
 .  لا صُورةً ، لوُِجُودِهِ فيه معنىً؛والباقي قاصِرٌ  -
 

r  ُوأنكرَه:  
مُ (قَومٌ فيما فيه  -   ).الألفُِ واللاَّ
ةً كـ)الواحدِ المُعرّف(وقَومٌ في  - ارِقَة( خاصَّ ارِقُ وَالسَّ   .]٣٨:لمائدةا[   )السَّ
ري النُّحاة في  -  .ةً رَ هَ ظْ مُ ) منِْ ( إلاَّ مع ،)النَّكرَِة في سِياق النَّفْي(وبعض مُتأخِّ
 

r  ِثلاثةٌ : وأَقَلُّ الجَمْع . 
افعِيَّةِ ، وبعضِ النُّحاةِ ، وابنِ دَاوُد، أصحابِ مالكٍِ ]عن[وحُكيِ   . اثنان:  والشَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

                     :       ٔ         
r  ِبُ يَدخُلُ في عُمومِ خِطابهِوالمُخاط.  

  . في الأمَر:ومَنعََهُ أبو الخطَّاب
 . مُطلَقًا:وقَومٌ 

 
r  ِويَجِبُ اعتقادُ عُمومهِِ في الحال.  

وايتَيْن   . وهي قول الحنفيَّةِ ، والقاضِي، اختارَها أبُو بكر:في إحدى الرِّ
صًا: والأخُرَى ى يبحثَ فلا يَجِدَ مُخَصِّ   .لا؛ حتَّ

  .اختارَها أبو الخطَّاب
ا   .فعيَّةِ كالمذهبَينوعن الشَّ

ل، وإلاَّ كالثَّانيِاسْتَمَعَ  إنِ : وعن الحنفيَّةِ   .  منهُ على وَجْهِ تعليمِ الحُكْمِ، فكالأوَّ
 
r  ِ   . والمُؤمنيِن؛ لأنَّهُ منهُمةِ مَّ لأُ والعَبدُ يَدخُلُ في الخِطابِ ل
 
r والإناثُ في:  
  .الجَمْعِ بالواوِ والنُّونِ  -
  .]٦٠:قرةالب[   )a `(: ومثِل -

  . لغَِلَبَةِ المُذكّر؛ وبعضِ الحنفيَّةِ، وابنِ داوُد،عند القاضِي

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 . عدم دُخولهنَّ :واختارَ أبو الخطَّاب والأكثرون

 
r  ِِّحابي قـــضَى «، و]١٥٤٠، م٢٣٨٣خ [»نَهَـــى عـــن المُزابَنَـــة«: وقـــولُ الـــصَّ
فعة   .عامٌّ : ]١٦٠٨، م٢٢١٤خ [»بالشُّ
 

 
r  ُبَب،فيعمُّ  :والمُعتَبَرُ اللَّفظ  . وإن اختصَّ السَّ

  .يختصُّ بسبَبهِ: وقال مالكٌِ وبعضُ الشافعيَّةِ 
 
r فإنْ تعارَضَ عُمُومَان:  

] [-  ِّــعُ بتَِقــدِيمِ الأخَــص ــلِ المحتمــل وأَمْكَــنَ الجَمْ ــن :أو تأوي ــى مِ  فهــو أَوْلَ
  .إلغائهما

] [-  ٌإنْ علم تأخره،وإلاَّ فأحدُهُما ناسِخ .  
] [-  َّتَساقطَاوإلا. 

W 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


صلى الله عليه وسلم


 

 
 




 
 
 
 

 

 

 
 



 

                     :       ٔ         

r 
  .يُقابلُِ العامَّ 

  .ما دَلَّ على شيءٍ بعَِيْنهِِ : وهو
r  ٌولهُما طَرَفانِ وواسِطَة : 

] [-)  ٌكالمَعلوم؛ما لا أعمّ منهُ :  وهو؛)فعامٌّ مُطْلَق . 
] [-)  ٌكزَيْد؛ما لا أخصّ منهُ : وهو؛ )وخاصٌّ مُطْلَق . 
] [- سبةِ إلـى مـا فَوْقَـهُ؛لنِّسبةِ إلـى مـا تحتـه فعامٌّ با:)ما بينهُما(و  ، خـاصٌّ بالنِّـ

 .كالمَوجُودِ 
 
r إخراجُ بَعضِ ما تَناوَلَهُ اللَّفظُ ):التَّخصيصُ (و .  
 
r فيُفارِقُ النسّخ:  

] [-  ُرفع لجميعِه)١(بأنَّه .  
] [- وبجوازِ مُقارَنَةِ المُخصّص.  

                                                 
  ).لأنَّه: ( في الأصل)١(

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
] [- وعدم وُجوب مُقاومته.  
] [- على الخَبَرودُخوله .  

 .بخلاف النسّخ
 
r  ِولا خِلافَ في جَوازِ التَّخصيص. 

W 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     :       ٔ         

r  
] [- ) ُّالحِس(.  

ماء والأرض منِ   .]٢٥:الأحقاف[   )l m n(كخُروج السَّ
] [-العقلُ ( و(.  

كاليف  .وبهِ خَرَجَ مَن لا يَفهَمُ منِ التَّ
] [- الإجماعُ (و(.  

 .هُ ليسَ بمُخَصّص، بل دالٌّ على وُجودِهِ  أنَّ :والحَقُّ 
] [-صُّ الخاصُّ ( و   .)النَّ
 .]١٦٨٤، م٦٧٩٠خ[»لا قَطْعَ إلاَّ في رُبْعِ دِينارٍ «: كـ

W 
  

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r  ُر  . هُ ولا يشترطُ تأخُّ

ا. بَلَى: وعنهُ    . كقولِ الحنفيَّة؛فيُقدّم المُتأخّر، وإن كان عام 
  .أَفردَهُ  كما لو ،فيكُونُ نَسْخًا للخاصِّ 

ــذا ــى ه ــى جُ ؛فعلَ ــ مَتَ ملَ هِ ــدِّ ، : المُتق ــامِّ رِ الع ــأَخُّ ــسْخِ بتَِ ــالِ النَّ ــا؛ لاحتم  تَعارَضَ
مهِِ   .واحْتمِالِ التَّخصيصِ بتَِقَدُّ

 
 
r  ِنَّةَ : وقالَ بعضُ الحنفيَّة صُ السُّ   .الكتابُ لا يُخصِّ

جَهُ ابنُ حامدِ روايةً لنا  .وخَرَّ
 
 ] [-المَفهُومُ ( و(.  

كاةُ «: ]صلى الله عليه وسلم[روجِ المَعلُوفَةِ بقَِولهِِ كخُ   منِ قولـِهِ ، ]١٤٥٤خ[ »في سائمَِةِ الغَنَمِ الزَّ
 .]٦٢١، ت١٥٦٧د[»شاةٌ : فيِ أربعِينَ شاةً «: ]صلى الله عليه وسلم[

] [-صلى الله عليه وسلم) فِعلُهُ ( و. 
] [-تقريرُه( و(] صلى الله عليه وسلم[. 
] [-حابيِِّ ( و ةً ؛ )قولُ الصَّ   .إنْ كانَ حُجَّ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         
] [-قِياسُ نَصٍّ خاصٍّ ( و(.  

 . وجماعةٍ منِ الفُقهاءِ والمُتكلِّمِين، والقاضِي،ولِ أبيِ بَكْرٍ في ق
 . لا يَخُصُّ :  وجماعةٌ منِ الفُقهاء،وقال ابنُ شاقلا

  .باِلجَليِِّ دُونَ الخَفِيِّ : وقالَ قَومٌ 
صَ بهِ عيسى بنُ أبان   . العامَّ المَخصُوصَ :وخصَّ

 . عن أبي حنيفةَ كيَِ حُ وَ 
 
r  ُمومِ إلى الواحدِ ويَجُوزُ تَخصيصُ الع.  

الُ والغَزاليُّ  ازِي والقفَّ  . إلى أَقَلِّ الجَمْعِ :وقال الرَّ
 
r ةٌ في الباقِي  .وهُو حُجَّ

  .عندَ الجُمهُورِ 
 .خِلافًا لأِبَيِ ثَوْر وعيسى بنِ أبان

W 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r   ُومِنه:  

 
ل  على أنَّ المَذكُورَ معهُ غيرُ  يَدُلُّ ،قَولٌ مُتَّصِلٌ : وهو  .مُرادٍ بالقَولِ الأوَّ
 
r فيُفارق التَّخصيص:  

] [-  ِبالاتِّصال.  
] [-  َكعشرةٍ إلاّ ثلاثة؛طرقه إلى النَّصِّ وت  . 

 
r ويُفارق النَّسْخ:  

] [-  ِبالاتِّصال.  
] [-  ُلمِا دخل)رافعٌِ (والنَّسْخُ ،  لدُِخولِ ما جازَ دُخُوله)مانعٌِ (وبأنَّه .  
] [-  ُرَفْعٌ للِجمِيعِ (، والنَّسخَ )فْعٌ للبعضِ رَ (وبأنَّه(. 

 
r  ُوشَرْطُه:  

] [- ) ُصال   .)الاتِّ

 
 


 

 

 


 
 
 
 





 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         
  .فلا يفصل بينهُما سُكُوتٌ يُمكن الكَلام فيه

  . عدمُ اشترِاطهِِ :وحُكيَِ عن ابنِ عبَّاسٍ 
  . بالمَجْلسِِ  تعليقُه:وعن عَطاءٍ والحَسَنِ 

 .  في اليَمِينِ :إليه أحمدُ مَأَ وْ وقد أَ 
] [- أنْ يَكُونَ مِن الجِنسِ (و(.  

افعيَّةِ    .وبهِِ قالَ بعضُ الشَّ
 .ليس بشرط: وقال مالكٌِ وأبو حنيفةَ وبعضُ المُتكلِّمِين

] [- أنْ يَكُونَ المُستثنىَ أَقَلَّ مِن النِّصفِ (و(.  
  .وفي النِّصفِ وَجهانِ 

 .وأجازَ الأكثَرُونَ الأكثر
 
r  ًيعِها عادَ إلى جمِ :فإن تعقب جملا.  

 .  إلى الأقَرَبِ :وقال الحنفيَّةُ 
 
r  ٌوهو منِ الإثباتِ نَفْيٌ، ومنِ النَّفْيِ إثبات. 

W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r  ُومِنه : 

 
 .  باعتبِارِ حقيقةٍ شاملَِةٍ لجِِنسِْهِ ،ما تَناوَلَ واحِدًا لا بعَِيْنهِِ : وهو

 
 . لَفظٌ يدُلُّ على معنىً مُبهَم في جِنسِْهِ : وقيل
r يُقابلُِهُ و : 

 
املَِةِ : وهو  Q(؛ كـ لجِِنسِْهِ المُتناول لموصوفٍ بأَمْرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشَّ

R(   ]٩٢:النساء[ . 
 
r  ٌفإنْ وَرَدَ مُطلَقٌ ومُقيَّد:  

] [-  ِبَبُ (فإن   .)اتَّحَدَ الحُكْمُ والسَّ
لا نكِـاحَ إلاَّ بِـوَليٍِّ «مـع  ]١٨٨١، ق١١٠١، ت٢٠٨٥د[ »لا نكِاحَ إلاَّ بوَِليٍِّ «كـ
  :]٧/١١٢البيهقي [ )١(»مُرشد

                                                 
  .»صحيحٌ مَوقُوفًا«): ١٨٤٤ (»ءالإروا« قال الألباني في )١(

 
 
 
 
 
 

 


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         
 .حُمِلَ المُطْلَقُ على المُقيَّدِ 

  .زِيادَةٌ؛ فهي نَسْخٌ : وقال أبو حنيفةَ 
] [-  ِبَبُ (وإن   :)اختلفَ السَّ

ارةِ اليَمِينِ    :)١( في الظِّهارقَ لِ طْ يمان، وأُ  بالإدَ يِّ  قُ :كالعِتْقِ في كفَّ
  . لا يحمل:فالمنصُوصُ 

  .واختارَهُ ابنُ شاقلا، وهو قولُ أكثَرِ الحنفيَّةِ 
افعيَّةِ ، والمالكيَّةِ ،خِلافًا للقاضِي  . وبعضِ الشَّ

تَقييــدُ المُطلَـقِ كتَخـصيصِ العُمــومِ؛ وهـو جـائزٌ بالقِيــاسِ : وقـال أبـو الخطّـاب
، فها هُنا مثِلُهُ   . الخاصِّ

 
r  ِلى أَقرَبهِِما شبهًا به حُمِلَ ع:فإنْ كان ثَمَّ مُقيَّدَان.  

] [-  ِالحُكْمُ اختلفَ ( وإن (:  
بَبُ أو اختلفحفلا   .مل، اتَّحدَ السَّ

W 
  

                                                 
  ).الظاهر: ( في الأصل)١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

 
  .استدِعاءُ الفِعْلِ بالقَولِ على وَجْهِ الاستعِلاءِ : 
 
r دِها عليهِ، وهي  ،للغائبِ ) ليفعل(، وللحاضرِ ) فعلا (:ولَهُ صيغَةٌ تَدُلُّ بمُجَرَّ
 . لجُمهورعندَ ا
 
r  ِيغةَ :ومَن تَخَيَّلَ الكَلامَ معنىً قائمًا بالنَّفْس   . أَنْكَرَ الصِّ

 .وليس بشيءٍ 
 
r  ُشَرْطًاتليسَ  والإرادَة .  

  .عندَ الأكَثَرِين
  .خِلافًا للمُعتَزِلَة

 
r  ِدِه   .وهو للوُجُوبِ بتجرُّ

  .عندَ الفُقهاء وبعضِ المُتكلِّمِين
  .ةِ للإباحَ : وقالَ بعضُهُم

 . للنَّدْبِ : وبعضُ المُعتَزِلَةِ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         
r  ِفللإباحَةِ :فإنْ وَرَدَ بَعْدَ الحَظْر .  

  . الحظر]لولا[لمِا يُفيدُهُ :  والمُتكلِّمينوقال أَكثَرُ الفُقهاءِ 
 
r كرار   .ولا يَقتَضِي التَّ

  .عند الأكثَرِين وأبي الخطَّاب
افعيَّةِ    .خلافًا للقاضي وبعضِ الشَّ

  .قَ على شَرْطرُ إنْ عُلِّ يتكرَّ : وقيل
رِ لَفظ الأمر: وقِيل رُ بتَكَرُّ   .يتكرَّ

 .وحُكيِ ذلك عن أبي حنيفة وأصحابهِِ 
 
r  ِوهو على الفَوْر.  

 .  كالحنفيَّةِ ؛في ظاهِرِ المَذهَبِ 
  .على التَّراخِي: وقالَ أَكثَرُ الشافعيَّةِ 

 . فِ بالوَقْ : وقومٌ 
 
r  ِوَقْتهِِ، فيَجِبُ قَضاؤُهُ والمُؤقّت لا يَسقُطُ بفَِوْت  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 .بأمرٍ جديدٍ : وقال أبو الخطَّاب والأكثرون

r  َبفِِعْلِ المأمورِ به على وَجهِهِ ويَقتَضِي الإجزاء .  
 . لا يَقتَضِيه: وقِيل

 
 

r  ٍولا يَمْنعَُ وُجوب القَضاءِ إلاَّ بدليلٍ مُنفصِل . 
 
 

 

r  ِّيُشارِكُهُ فيه غيرُه: بلِفظٍ لا تَخصيصَ فيهِ لهُ صلى الله عليه وسلموالأمرُ للنبي .  

 
 
r  ِحابة   .وكذلك خِطابُهُ لوِاحدٍ منِ الصَّ

  .ولا يَختَصُّ إلاَّ بدليلٍ 
افعيَّةِ  ، وبعضِ المالكيَِّةِ ،وهذا قولُ القاضِي  .والشَّ

  .يَختصُّ بالمأمورِ :  الشافعيَّةِ  وبعضُ ، وأبو الخطَّاب،وقال التَّميميُّ 
 

 
 

 
 


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


صلى الله عليه وسلم
 
 
 
 
 


صلى الله عليه وسلم


 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         
 
r  ِويتعلَّقُ بالمَعدُوم.  

   . وجَماعةٍ منِ الحنفيَّةِ ،خِلافًا للمُعتَزِلَةِ 

 
r  ُفِ بما ع نُ منِ فعِلهِِ مَ لِ ويجُوزُ أَمْر المُكلَّ   . أنَّهُ لا يَتَمَكَّ

نِ    .وهي مَبنيَِّةٌ على النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّ
 . لا يَعلم الآمرُِ عدَمَه]أن[زِلَةُ شَرَطُوا تَعليقَهُ بشَرط والمُعت

 
r  ٌه معنىوهو نَهْي  . عن ضِدِّ

 
W 

  

  
 
 


 

 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

 
  .يُقابلُِ الأمَْرَ عَكْسًا

  .القَولِ على وَجْهِ الاسْتعِلاءِ استدِعاءُ التَّرْكِ ب: وهو
  . منِ النَّواهِي بعكسِهاانٌ زَ ولكلِّ مَسألةٍ منِ الأوامرِِ وِ 

 .وقد اتَّضَحَ كَثيرٌ منِ أحكامهِِ 
 
r  َّابِ المُفيدَةِ للأحكامِ يَقتضِي فَسادَهاالنَّهيَ عن الأسب(بَقِيَ أن(.  

ِ : وقِيل   . لا لغَِيْرِهِ ،عينهل
  . لا في المُعامَلات،في العِباداتِ : وقِيل

ة: -منهُم أبو حنيفة-وحُكيِ عن جماعةٍ  حَّ  . يَقتضِي الصِّ
ةُ المُتكلِّمين ةً : وقال بعضُ الفُقهاءِ وعامَّ   .لا يَقتضِي فَسادًا ولا صِحَّ

 .تَقتَضِيهِ صرائحُ الألفاظِ فهذا ما 

W 
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r ا  )فَحْوَى الألفاظِ وإشاراتِها(مِن المُستفادُ  وأمَّ

 
 :فأربعةُ أَضْرُبٍ 

ل   .)الاقتضِاء: (الأوَّ
روريُّ : وهو   :الإضمارُ الضَّ

مِ  (- ، ١خ[»لا عَمَــلَ إلاَّ بنيَِّــةٍ «: في قولـِـهِ ) صــحيحًا: ( مثِــل؛)لـِـصِدْقِ المُــتكلِّ
 .]١٩٠٧م

 ): ليوجد المَلفوظ بهِ (أو  -
  .]١٨٤:ةالبقر[   )L M N O(: لقَِوْلهِِ ) فأفطر: (؛ مثِل)شَرْعًا(

 .]٢٣ :النساء[   )S T U(: في مثِلِْ ) الوَطْء(:؛ مثِل)عَقْلاً (أو 
 

  .) ولَحْنُهُ ، وفَحْوَى الكَلامِ ، والإشارةُ ،الإيماءُ : (الثَّانيِ
رِقَة كَفَهْمِ عِ     )2 1 0 /(:فيِ قَولهِِ تعالىليَّة السَّ

 .]٣٨ :المائدة[
 

  .)التَّنبيهُ : (الثَّالثِ
  ).وافَقَةِ مَفهومُ المُ (: وهو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
  . في المَسكُوتِ منِ المَنطُوقِ بسِياقِ الكَلامِ فهمَ الحُكْمُ بأنْ يُ 

رْبِ منِ قولهِِ   . ]٢٣:الإسراء[   )w x y z(: ]تعالى[كتَحريمِ الضَّ
 
r  ِهو قِياسٌ : قال الجَزَرِيُّ وبعضُ الشافعيَّة.  

 
 
 

  . سَبَقَ إلَى الفَهْمِ مُقارنًا،بل منِ مَفهومِ اللَّفظِ : وقال القاضي وبعضُ الشافعيَّةِ 
 .وهو قاطعٌِ على القَوْلَيْنِ 

 

ابِع   .)دَليلُ الخِطابِ : (الرَّ
  ).مَفهُومُ المُخالَفَةِ (: وهو

ا عداه يءِ بالذكر على نَفْيهِِ عمَّ   .كدلالة تَخصيصِ الشَّ
كاةُ في سائمَِةِ « :]صلى الله عليه وسلم[كخُروجِ المَعلُوفَةِ بقولهِِ    .]١٤٥٤خ[» الغَنَمِ الزَّ

 

r ةٌ عندَ الأكثَرِين   .وهو حُجَّ
 .خِلافًا لأبيِ حنيفةَ، وبعضِ المُتكلِّمِين
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r  ٌّودَرجاتُهُ سِت:  
ى( وأ) إلَِى( بـِ)مَفهُومُ الغايَةِ (: إحداهَا   .)حتَّ
  .]١٨٧:البقرة[   )Q R S T(: مثِل

 .أنكرَهُ بعضُ مُنكرِِي المَفهوم
رْطِ : (الثانيَِة   .)مَفهُومُ الشَّ
  .]٦:الطلاق[   )1 0 / . - ,(: مثِل

 .أنكَرَهُ قَومٌ 
  .)مَفهُومُ التَّخصيصِ : (الثَّالثَِة
فَةُ عُقَيْبَ الاسمِ العامِّ : وهو   . في مَعْرِضِ الإثباتِ والبَيانِ أنْ تُذكَرَ الصِّ

كاةُ «: كَقَولهِِ    .]١٤٥٤خ[»فيِ سائمَِةِ الغَنَمِ الزَّ
ةٌ    .وهو حُجَّ

r  ُفيَنتَْفِي في الآخَر،يَثْبُتَ الحُكْمُ في أَحَدٍ  أنْ :ومثِلُه .  
مُ أَحَقُّ بِنَفْسِها«: مثِل  .]١٤٢١/٦٦م[»الأيَِّ

ابِعَة فَةِ (: الرَّ   .)مَفهُومُ الصِّ
  .تَخصيصُهُ ببَِعْضِ الأوَصافِ الّتيِ تَطْرَأُ وتَزُولُ : وهو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
بُ أَحَقُّ بِنَفْسِهاالثَّ «: مثِل   .]١٤٢١/٦٧م[»يِّ

افعِيِّ وبهِ قا  . لَ جُلُّ أَصحابِ الشَّ
ةٍ :واختارَ التَّميميُّ    . أنَّهُ ليسَ بحُِجَّ

 .وهو قَولُ أَكثَرِ الفُقهاءِ والمُتكلِّمين
  .)مَفهُومُ العَدَدِ : (الخامِسَة

  .تَخصيصُهُ بنِوَْعٍ منِ العَدَدِ : وهو
تَانِ «: مثِل ةُ والمَصَّ مُ المَصَّ   .]١٤٥٠م[»لا تُحرِّ

  . وبَعضُ الشافعيَّةِ ، وداوُد، مالكٌِ :وبهِِ قالَ 
 .خِلافًا لأبيِ حنيفةَ وجُلِّ أَصحابِ الشافعيِّ 

ادِسَة قَبِ : (السَّ   .)مَفهُومُ اللَّ
 . أنْ يَخُصَّ اسْمًا بحُكْمٍ : وهو
  .أَنْكَرَهُ الأكثَرُونو

حيحُ  تَّةِ ؛وهو الصَّ با في غيرِ الأنواعِ السِّ  . لمَِنعِْ جَرَيان الرِّ

W 
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 : ثُمَّ الّذِي يَرفعُ الحُكْمَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ 

 
  .الإزالَةُ : وأَصلُهُ 
r مٍ بخِطابٍ مُتراخٍ عنهُ : وهو  . رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابتِِ بخِطابٍ مُتقدِّ
فعُ (و - يْءِ على وَجْهٍ لَولاهُ لَبَقِيَ ثابَتًا:)الرَّ   . إزالةُ الشَّ

 . وال الحُكْمِ بخُروجِ وَقْتهِِ ليخرج ز
مٍ (و -   .الأصالةبِ  ليخرج الثابت ):الثَّابتُِ بخطابٍ مُتقدِّ
رٍ (و - كليفِ ):بخِطابٍ مُتأخِّ  .  ليخرج زواله بزوال التَّ
 .  ليخرج البيان:)مُتراخٍ عنهُ (و -
 
r ةِ العِبادَةِ بخطابٍ ثانٍ : وقِيل  . هو كَشْفُ مُدَّ

 
 
r الُّ علـى أنَّ مثِـلَ الحُكْـمِ الثابـِتِ بـالنَّصِّ زائـل : اوالمُعتزِلَةُ قالُو الخِطابُ الدَّ

 . على وَجْهٍ لولاهُ لكانَ ثابتًِا
فعِ   . الَّذِي هُو حقيقةُ النَّسخِ ،وهو خالٍ منِ الرَّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
       

 

      َ     ِ  ُ ٔ    ُ   ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r  ِنِ منِ الامْتثِال  .ويَجُوزُ قَبْلَ التَّمكُّ

 
r  ِّيادَةُ على النَّص   :والزِّ

 
] [-)  َــمْ ت ــقْ بالمَزِيــدِ إنْ لَ لاةِ ،)تَعَلَّ ومِ ، كإيجــابِ الــصَّ ــمَّ الــصَّ ــسْخٍ : ثُ  فلــيسَ بنَِ
  .إجماعًا

 
] [-) وإنْ تَعَلَّقَت:(  
] [- عندَ أبي حَنيفةَ ، فنسَْخٌ :)ليسَت بِشَرْطٍ (و .  
] [-) وبعـضُ مُخالفِِيـه في ، فأبو حنيفةَ ، كالنِّيَّةِ في الطَّهارةِ ؛)فإنْ كانتْ شَرْطًا 
 .  نَسْخ:ىالأول

 
r  ٍويَجُوزُ إلَى غيرِ بَدَل.  

  .لا: وقِيل
 

r وبالأخفِّ والأثَْقَل.  
  .بالأخفّ : وقِيل
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r ولا نَسْخ قبل بُلوغ النَّاسخ . 

 .كعَزْلِ الوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ به: وقال أبو الخطَّاب
 

r  ِنَّةِ المُتواترَِةِ والآحاد   .ثْلهِا بمِ :ويَجُوزُ نَسْخُ القُرآنِ والسُّ
 

r  ِنَّةِ بالقُرآن   . في ظاهِرِ كَلامهِِ ، لا هو بها،والسُّ
افعيَّةِ ،خِلافًا لأبيِ الخطَّابِ   .  وبعضِ الشَّ

 

r  ِنَّةِ بالآحاد ا نَسْخُ القُرآنِ ومُتواترِِ السُّ   . فجائزٌ عَقْلاً، مُمْتَنعٌِ شَرْعًا:فأمَّ
  .الظَّاهرِيَّةِ بَعضِ إلاَّ عندَ 

 

 .صلى الله عليه وسلمزُ في زَمَنهِِ يَجُو: وقِيل
 

r  ِوما ثَبَتَ بالقِياس : 
] [- ِِته ؛ يُنسَْخُ، وَيُنسَْخُ به:  إنْ كان مَنصُوصًا على عِلَّ  . فكالنَّصِّ
] [- ّفلا:  وإلا . 

 

 .يَجُوزُ بما جازَ به التَّخصيصُ : وقِيلَ 
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  . الاتِّفاقُ :وأصلُهُ 
ةِ على أَمْرٍ دِينيٍّ :وهو  .  اتِّفاقُ عُلماءِ العَصْرِ منِ الأمَُّ
 . اتِّفاقُ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ على حُكْمِ الحادِثَةِ قَوْلاً : وقِيل

 
r  ٍةٌ :وإجماعُ أَهلِ كُلِّ عَصْر   . حُجَّ

  .خِلافًا لداود
 .وقد أومأ أحمدُ إلى نَحْوِ قَولهِِ 

 
r  ِحابَةِ وإجماعُ التَّابعِين على أحد   .اعتبَرَهُ أبو الخطَّاب والحنفيَّةُ :  قَولَي الصَّ

 .ليسَ بإجماعٍ : وقال القاضي وبعضُ الشافعيَّةِ 
 
r  ِحابة   .والتَّابعيُّ مُعتَبَرٌ في عَصْرِ الصَّ

  .عندَ الجُمهورِ 
  .خِلافًا للقاضِي وبعضِ الشافعيَّةِ 

 . وقد أَوْمَأ أحمدُ إلى القَولَيْنِ 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 






 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r  ُبقولِ الأكَثَرِينولا يَنعقِد .  

  .خِلافًا لابنِ جَرير
 .وأَوْمَأَ إليهِ أحمدُ 

 
r  ٌِةٌ : وقال مالك  .إجماعُ أَهلِ المَدينةِ حُجَّ
 
r  ِشَرْطٌ :وانقِراضُ العَصْر .  

  .في ظاهِرِ كَلامهِِ 
  .وقد أَوْمَأ إلى خِلافهِِ 

فَقَتِ الكَلمَِةُ في لَحْظَةٍ واحدَةٍ    . فهو إجماعٌ :)١(فلو اتَّ
  .عند الجُمهورِ 

 .واختارَهُ أبو الخطَّاب
 

r  ِحابةُ على قولَيْن   . لَمْ يَجُزْ إحداثُ قولٍ ثالثٍ :وإذا اختلفَ الصَّ
  .عندَ الجُمهورِ 

 .يَجُوزُ :  والظاهريَّةِ ،وقال بعضُ الحنفيَّةِ 
                                                 

  ).واحد: ( في الأصل)١(
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r  ًإجماعٌ :هُ  فَعَن؛ وسَكَتُوا، وانتَشَرَ في الباقِين،وإذا قالَ بعضُ المُجتهدِينَ قَولا 

كاليفِ    .في التَّ
  .وبهِ قالَ بعضُ الشافعيَّةِ 

ةٌ : وقِيلَ    . لا إجماعٌ ،حُجَّ
ةٌ ،لا إجماعٌ : وقِيل  . ولا حُجَّ

 
r  ٍويَجُوزُ أنْ يَنعقِدَ عن اجتهِاد.  

 . وأحالَهُ قَومٌ 
ةٍ ،يتصور: وقِيلَ   . وليس بحُجَّ

 
r  َكًا بالإجماعِ :والأخذُ بأقلِّ ما قِيل  . ليسَ تمسُّ
 
 
 
r  ِليسَ بإجماعٍ :واتِّفاقُ الخُلفاءِ الأربعة .  

 . لا يُخرجُ عن قولهِِم إلى قَولِ غيرِهم: وقد نُقِلَ عنهُ 
ةٌ :وهذا يَدُلُّ على أنَّهُ   . لا إجماعٌ ، حُجَّ
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ابعُ وأمّا   : )١(؛ فهو- الأصليدليلُ العَقْلِ في النَّفْيِ : هوو- الأصلُ الرَّ
كاليفِ أنَّ ا رعِ بَريئةٌ منِ التَّ ةَ قَبْلَ الشَّ مَّ   .هيغير] ما[ فتستمرّ حتّى يرد ،لذِّ

 
r وكُلُّ دليلٍ فهو كذلك:  
  .فالنَّصُّ حتّى يرد الناسخ -
  .والعموم حتى يرد المخصص -
  .والملك حتى يرد المزيل -
 .والنفي حتى يرد المثبت -

 . بذلكىنف يُ : غيرِ رمضان وصَومُ ،سَةٍ ووُجوبُ صلاةٍ سادِ 
r  ِا استصِحابُ الإجماع  :  في مثِلِ قَولهِِم،وأمَّ

م( ةِ صلاة المُتيمِّ   .الإجماعُ على صِحَّ
لاةِ  فاسدٌ عنـد ]ـف[):  استصِحابًا للإجماعِ ؛ لَم تَبطُلْ :فإذا رأى الماء في أثناءِ الصَّ

  .الأكثرِين
 . وبعضِ الفقهاءِ ،خلافًا لابنِ شاقلا

  .فهذه الأصُولُ الأربعةُ لا خِلافَ فيها
                                                 

  ).وهو: ( في الأصل)١(
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r وقد اختُلفَِ في أُصولٍ أَربَعَةٍ أُخَر؛ وهي: 

 
  . ما لمْ يرد نسخه،وهو شَرْعٌ لنا -

  .وايتَيْنِ في إحدَى الرِّ 
، وهياختارَهَا التَّ  افعيَّةِ ، قولُ بعضِ الحنفيَّةِ ميميُّ   . وبعضِ الشَّ

  .لا: والأخُرى -
 . قولُ الأكثَرِينيوه

W 
  

  



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

  
r  ٌة مُ  ،فرُوِيَ أنَّهُ حُجَّ   .العُموم] به[ صُّ خَ يُ  على القِياسِ، ويُقَدَّ

 .  وبعضِ الحنفيَّةِ الكٍِ، وقديمُ قَولَي الشافعيّ،وهو قولُ م

  .ويُروَى خِلافُهُ  -

ةِ المُتكلِّ   .  أبو الخطَّابه، واختارَ مين، وجديدُ قَوْلَي الشافعيّ وهو قولُ عامَّ

 . الخُلفاء الأربعة: وقِيل -

 .أبو بَكر وعمر: وقِيل -

 
r حابةُ على قَولَيْن   :فإنِ اختلفَ الصَّ

 .  إلاَّ بدليلٍ ،لَم يَجُزْ للمُجتهِدِ الأخذُ بأحدِهما -
 . ما لمْ يُنكَرْ على القائلِ قولُهُ ،وأجازَهُ بعضُ الحنفيَّةِ والمُتكلِّمين -

W 
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r العُدُولُ بحُكْمِ المَسألةِ عن نَظائرِها لدِليلٍ خاصٍّ : وهو . 

أنْ تَتْرُكَ حُكْمًا إلى : ، وهو-$-بُ أحمدَ الاستحِسانُ مذهَ : )١(قالَ القاضِي
  .حُكْمٍ هو أَوْلَى منهُ 

 . وهذا لا يُنكرُِهُ أحدٌ 
 
r لا يُمكنِهُ التَّعبيرُ عنهُ ،دليلٌ يَنقدِحُ في نَفْسِ المُجتهِدِ : وقِيل  . 

 . وليسَ بشيءٍ 
 
r ما اسْتَحْسَنهَُ المُجتهِدُ بعَقْلهِِ : وقِيل . 

ةٌ :وحُكيَِ عن أبي حنيفةَ    . أنَّهُ حُجَّ
امِ بغيرِ تَقديرِ أُجرةٍ   . وشبهه،كدُخولِ الحمَّ

W 
  

                                                 
وضة« هو القاضي يعقوب؛ كما ذَكَرَ ابنُ قُدامة في )١(   .»الرَّ

  
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

 

 
 


 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

  
باعُ المَصلحةِ المُرسَـلَة: وهو ةٍ ،اتِّ  مـِن غيـرِ أنْ ، مـِن جَلْـبِ مَنفعـةٍ أو دَفْـعِ مَـضَرَّ

 . يَشهَدَ لها أَصْلٌ شَرعِيٌّ 
 

r ١(يوه(:  
] [-  ا   .)ضروريٌّ (إمَّ

اعِيكَقَ  - ، وعُقوبَةِ المُبتدِعِ الدَّ ين ؛تْلِ الكافرِِ المُضِلِّ   .حِفظًا للدِّ
  .حِفظًا للنَّفسِ  ؛والقصاصِ  -
رْبِ  -   .حِفْظًا للعَقْلِ  ؛وحدِّ الشُّ
نا -   .حِفظًا للنَّسَبِ  ؛وحَدِّ الزِّ
  .حِفظًا للِمالِ  ؛والقَطْعِ  -

ةٌ  أنَّ هذه : وبعضُ الشافعيَّةِ إلى،فذهَبَ مالكٌِ    .المَصلحةَ حُجَّ
حيحُ  ةٍ :والصَّ  . أنَّهُ ليسَ بحُجَّ

                                                 
ف لأقسام المصلحة باعتبار مقاصد الشريعة تحت الاستصلاح)١(  !موهمٌ :  إيراد المصنِّ

وبهـذا الإيـضاح يظهـر لـك أنَّ مـا «: ، بقولـه)٢٦٥(» المـذكرة«ه في وقد نبَّـه الـشنقيطي عليـ
ف منِ شُمول الاستصلاح لما يوهم  .غيرُ مُراد له): دلّ الشرع على اعتباره(ه كلام المُؤلِّ

ف   تَرجمَ للاستصلاح، الذي هـو المـصلحة المرسـلة، ثُـمّ ذَكَـرَ جميـع -$-لكنَّ المؤلِّ
  .»، فحصل الإيهامأنواع المصالح، منِ مُرسلة وغيرها

 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                     :       ٔ         
] [-  ا   .)١()حاجي(وإمَّ

غيرةِ   . الفَواتِ خِيفةَ  ، لتِحصيلِ الكُفْءِ ؛كتسليطِ الوليِّ على تَزويجِ الصَّ
] [- تحسينيٌّ (أو(.  

ى المَيْـلِ إلـى  الـدّالِّ علـ،)٢( صيانةً للمرأةِ عن مُباشَـرَةِ العَقْـدِ ؛كالوليِّ في النِّكاحِ 
جالِ    .الرِّ

كُ بهمِا بدُونِ أصلٍ، بلا خِلافٍ   .فهذانِ لا يُتَمَسَّ

W 
  

                                                 
  ).خارجي: ( في الأصل)١(

  ).العقل: ( في الأصل)٢(

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 













 

                     :       ٔ         
عُ ع ا يتفرَّ مَةِ لىوممَّ  : الأصُولِ المُتقدِّ

 
قديرُ :وأصلُه   . التَّ

 
  . لجامعٍ بينهُما؛حَمْلُ فَرْعٍ على أَصْلٍ في حُكْمٍ : وهو

 
ةِ الحُكْمِ ؛إثباتُ حُكْمِ الأصَلِ في الفَرْعِ : وقِيل   . لاشترِاكهِِما في عِلَّ

 
 لجِـامعٍِ ؛ أو نَفْيـِهِ عنهُمـا،حَمْلُ مَعلُومٍ على مَعلُومٍ في إثبـاتِ حُكْـمٍ لَهُمـا: وقِيل

 .  أو نَفْيهِ عنهُما، منِ إثباتِ حُكْمٍ أو صِفَةٍ لهُما،مابينهُ 
ل، وذاك  .  أَوْجَزوهو بمعنىَ الأوَّ

 
  .هو الاجتهادُ : وقِيل

 .وهو خَطَأٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 
r دُ به   . وشَرْعًا، عَقْلاً ، جائزٌ :والتَّعبُّ

ة الفُقهاءِ والمُتكلِّمين   .عند عامَّ
ةِ والنظّام  .خِلافًا للظَّاهرِيَّ

 
r  ِي في جَمِيع الأحكامِ ويَجر.  
 
r  ِارات ى في الحُدودِ والكَفَّ  .حتَّ

  .خِلافًا للحنفيَّةِ 
 
r  ِوفي الأسباب.  

 . عندَ الجُمهُورِ 
 .ومَنعََهُ بعضُ الحنفيَّةِ 

W 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


 

 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     :       ٔ         
r  ِمَقطوعٌ : ثُمَّ إلحاقُ المَسكُوتِ بالمَنطُوق.  

  .، وقد سَبَقَ )مَفهُومُ المُوافَقَةِ (وهو 
 

ضٍ للعِلَّةِ المؤثر هُ يَكفِي فيه نَفْيُ الفارِقِ  أنَّ :وضابطُهُ    .منِ غيرِ تَعَرُّ
  .وما عَداهُ فهو مَظنوُنٌ 

 
 

r وللإلحاقِ فيه طَريقَان: 
  .نَفْيُ الفارِقِ المُؤثِّر: أحدُهُما -

قارُبِ   .وإنَّما يحسن مع التَّ
 . وهو القِياسُ ،بالجامعِ فيهِما: والثانيِ -

W 
  

 
 


 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r فإذن  

   
] [- ) ُالأصل(.  

  . بهقُ لحَ  المُ ، الحُكمُ ]له[  الثابتُ لُّ حَ  المَ :ووهُ 
 .بيذِ  مع النَّ كالخمرِ 
r  َهُ طُ رْ وش:  

] [-  ْعقولَ  مَ كونَ  يَ أن ِ   .ىدَّ عَ يُ  المعنى ل
افإنْ  دِي   .حَّ صِ  يَ  لمْ : كان تعبُّ

] [-  ُعليهمِ صْ  الخَ افقةُ وَ وم .  
  .-قينحقِّ  عند المُ ةٍ لَّ عِ لا بِ  -  جازَ : إثباته بالنصِّ هُ نَ كَ مْ  وأَ ،هُ عَ نَ  مَ فإنْ 
 .طٌ رْ  شَ الاتفاقُ : وقيل

] [- عُ رْ الفَ (و(.  
  .ى عليهنَ بَ  وانْ ،ه عن غيرِ ما تولَّدَ : ةً غَ لُ : وهو
  . المطلوب إلحاقهلّ حَ المَ : وهنا
r  َفيه الأصلِ ةِ لَّ  عِ جودُ  وُ :هُ طُ رْ وش . 

] [-مُ الحُكْ ( و(.  
  . بالإلحاق المقصودُ فُ صْ لوَ ا :وهو

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

                     :       ٔ         
r  ُنٌ كْ  رُ فالإثبات ِ   . قياسٍ لِّ كُ  ل

  . الوجود فيها لاشتراطِ ؛ني إلاَّ لقياس العلة عند المحقق،والنفيُ 
 
r  َهطُ رْ وش:  

] [-  ُصفةً و فيها قدرًا الاتحاد.  
] [-  ْاونَ كُ  يَ وأن ا، أو أصولي  ا، لا عقلي   . شرعي 
] [-عُ الجامِ ( و(.  

  .مِ كْ  الحُ ي لإثباتِ ضِ قتَ لمُ ا: وهو
 

ا حُكْمًاويكونُ   ونفيًـا ، وفعـلاً ،ومركبًـا ومفردًا ، ولازمًا،فًا عارضًاصْ  ووَ ، شرعي 
 . ومناسبًا وغير مناسب،وإثباتًا
 

  .مِ كْ  الحُ لِّ حَ  موجودًا في مَ وقد لا يكونُ 
ِ رِّ  الحُ كاحِ  نِ كتحريمِ  ِ ؛ةِ مَ لأَ  ل   .دِ  الولَ قِّ  رِ ةِ لَّ عِ  ل

W 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

r ؛ 
] [- ) ُالعلَّة(.  

  .هاوقد سبق تفسيرُ 
] [- المؤثر(و(.  

 .ته بمناسبمِ كْ  المعنى الذي عرف كونه مناطًا للحُ :وهو
] [- المناط(و(.  

يْءِ ءِ يْ  الشَّ قِ لُّ عَ ن تَ  مِ :وهو   . بالشَّ
  .لعلاقته) نياط القلب (:ومنه

  .)مِ كْ  الحُ قُ لّ عَ تَ مُ ( :فلذلك هو عند الفقهاء
 
  :) فيهثُ حْ والبَ ( ¦

] [- إما لوجوده.  
 

  .)تحقيق المناط(وهو 
] [- أو تنقيته وتخليصه من غيره.  

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

                     :       ٔ         
 فيلغـي ،يب أوصـافقَ  عُ مٍ كْ  على حُ  الشارعُ صَّ نُ  يَ أنْ ـ]ـب[ :)تنقيح المناط(وهو 

  .يَ قِ  على ما بَ مَ كْ ق الحُ علّ د غير المؤثر، ويُ جتهِ المُ 
 
] [- ١()تخريجه(و(:  

 دُ جتهِـ المُ جُ رِ خْ تَ سْ  فيَـ، بمـا يـصلح علـةنٍ رِ تَـقْ  غير مُ مٍ كْ  على حُ  الشارعُ صَّ نُ  يَ بأنْ 
 .هه ونظرِ  باجتهادِ هُ تَ لَّ عِ 

 
] [- ةنَّ ظِ المَ (و(.  

  .ءَ يْ  الشَّ تُ نْ نَ ن ظَ  مِ :وهي
 
  :ونُ كُ تَ قد و
] [-  العلم(بمعنى(.  

 ِ   .]٤٦:البقرة[   )° ̄ ® ¬ »(: -تعالى- هِ كما في قول
 

                                                 
  ).تخرجه: ( في الأصل)١(

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
] [-  رجحان الاحتمال(وتارةً بمعنى(.  

  :مِ كْ  الباعثة على الحُ ةِ كمَ  على الحِ لُ شتمِ  المُ  الأمرُ :ذلك هيفلِ 

  .رِ فَ  كالمشقة في السَّ ؛)قطعًا(إما  -

  .حوق النسب العقد في لُ دَ عْ  بَ  الزوجةِ ءِ طْ وَ  كَ ؛)احتمالاً (أو  -

 .ةنَّ ظِ  فليس بمَ :فما خلا عن الحكمة

 

] [- بُ بَ السَّ (و(.  

  . به إلى ما لا يحصل بالمباشرةلَ صِّ وُ  ما تُ :هُ لُ صْ وأَ 

 .ي لفعلهتعاطِ  المُ :)بُ بِّ سَ تَ المُ (و -

لِ  ما : وهنا   . فيما لا نصَّ فيه الشرعيِّ مِ به إلى معرفة الحُكْ تُوُصِّ

 .)جزء العلة(ـ ك؛هن أوصافِ  مِ  الواحدُ : هو؛)ببِ  السَّ جزءُ (و -

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

                     :       ٔ         

] [- يالمقتض(و(.  

  . القضاءِ طالب :لغةً وهو 

 .مكْ ه ثُبوت الحُ ضائِ  لاقتِ -هنا- قُ طلَ فيُ 
] [- يالمستدع(و(.  

 .مَ كْ  لاستدعائه الحُ ؛ عليههُ تُ ثْ ثَ حَ : ه إلى كذا، أيْ ن دعوتُ  مِ :وهو

W 
  



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

r  
  : متعديًا، مطردًا، معتبَرًا، مناسبًا، منضبطًا، ظاهرًا، وصفًا موجودًا:إن كان
 . لا خلاف في ثبوت الحكم به،لةفهو ع

 
] [-  الوجود(أما(.  

 . للوجودةً لَّ  عِ  العدم، فلا يكونُ قين لاستمرارِ حقِّ  عند المُ فشرطٌ 
  .)النفي(وأمّا  -

  . علةوزُ جُ يَ : فقيل
  . بالنفي على النفي الاستدلالِ  في جوازِ لافَ ولا خِ 

  . فظاهرٌ :هِ تِ يَّ لِّ أمّا إن قيل بعِ 
 فيــصحُّ فيمــا يتوقــف علــى وجــود الأمــر :بقــاء علــى الأصــلوإلا فمــن جهــة ال

  . لا في غيره، فينتفي لانتفاء شرطه، انتفاؤهىالمدع
 
] [- الظهور(و(.  
 
] [- ليتعين) الانضباط(و. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

                     :       ٔ         
] [- المناسبة(و(.  

  .حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم: وهي
 . كالحاجة مع البيع

 .لة عند الأكثرين ليس بع،)طرديٌّ  (:وغيره
  . يصح مطلقًا:وقال بعضُ الشافعية

  .جدلاً : وقيل
 

] [- الاعتبار(و:(  
  .أن يكون المناسب معتبَرًا في موضع آخر

 . يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور،وإلا فهو مرسل
 

] [- الاطراد(و:(  
  .شرط عند القاضي وبعض الشافعية
 . بمورده يختص:وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية

 

r التخلف(و(:  
] [- في المصراة) التمر( كـ؛إما لاستثنائه.  
] [- أو لمعارضة علة أخرى.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
] [- فلا ينقض:أو فوات شرطه، أو لعدم المحل .  

 .وما سواه فناقض
] [- التعدي(و(.  

  .)المستنبطة(لأنه الغرض من 
 :-الثمنية في النقدين ك، ما لا توجد في غير محل النص:وهي- )القاصرة(فأمّا 

  .فغير معتبرة
  .وهو قول الحنفية

 .خلافًا لأبي الخطاب والشافعية
 
r ١( )المناسب الغريب( فهو :فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد(. 

W  
 

                                                 
  ).والاعتبار: (الشر الخامس هذا يقابل قوله في )١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

                     :       ٔ         
r ا   :وإن كان حكمًا شرعي 
  .تجوز عليته: فالمحققون -

ـــو «، ]١٨٥٢خ[»أرأيـــت لـــو كـــان علـــى أبيـــك ديـــن«: صلى الله عليه وسلملقولـــه  أرأيـــت ل
 . فنبه بحُكم على حُكم :]٢٣٨٥د[ »مضمضتت

 .لا : وقيل -
 
r  ُ؟)ةلَّ  العِ انعكاسُ ( شترطُ م هل يُ ث 

  . لا يشترط مطلقًا:فعند المحققين
 . أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى:والحقُّ 
r وتعليل الحُكم بعلتين:  
  . جائز اتفاقًا:)في محلين أو زمانين (-

 .  وتارةً للإحرام،حيض تارةً لل:كتحريم وطء الزوجة
، وهو قـول بعـض  فالأشبه بقول أصحابنا،)اتحاد المحل أو الزمان(فأمّا مع  -

 . يجوز:الشافعية
  .يضاف إلى أحدهما: وقيل

 . أو المتقدم،ان بهما مع التكافؤ، وإلاّ الأقوى مع اتحاد الزم:والصحيح
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r وثبوت الحكم في محل النص:  
  .بالنص -

  .نفيةعند أصحابنا والح
  .لوجوب قبوله، وإن لم تعرف علته

 . بالعلة:وعند الشافعية -
r لا تنحصر في عدد:والأكثرون أن أوصاف العلة .  

 .إلى خمسة: وقيل

W 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                     :       ٔ         

r  
] [-)  ُص  ): النَّ

  :بأنْ يَدُلَّ عليها
 
] [-  ِريح   :بالصَّ

ةُ كذا: (كقولهِِ  -  ).العِلَّ
 : ؛ وهيبأدواتِها : أو-
 .]٨٠:التوبة[   )3 2 1(: ؛ كقولهِِ )الباء(
م(و  .]١٤٣:البقرة[   )A @ ? <( ):اللاَّ
 .]٧:الحشر[   )h i j k     (): كيْ (و
 .]١٩٣:البقرة[   )G H I J(: نحو؛ )حتَّى(و
 .]٣٢:المائدة[   )$ # " !(:  نحو؛)مِن أجلِ (و
 
] [- التَّنبيهِ والإيماءِ ( بـ:أو :( 

ا بـ -   .)الفاء(إمَّ
بَبِ (وتَدخُلُ    ).على السَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
يًا«: ]صلى الله عليه وسلم[كقولهِِ  هُ يُبْعَثُ مُلَبِّ   .]١٢٠٦، م١٢٦٥خ[»فإنَّ

  ).على الحُكْمِ (و
، ١٠٣٩د[ »فسَجَدَ  سَهَا«:و، ]٣٨:المائدة[ )1 0 /(: مثِل

 .»زَنَى فرجم«: و، ]١٢٣٦، ن٣٩٥ت
 

  .) على واقعة سُئلَ عنهاترتيبه(: و أ-
في جوابِ سُؤالهِِ عن المُواقَعَـةِ في نَهـارِ  ]١٢٠٠ت[ »أعتقِْ رَقَبَةً «: ]صلى الله عليه وسلم[ولهِِ كق
  .رَمَضانَ 

 
  .)لعَِدَمِ فائدتِهِ إنْ لَم يَكُن عِلَّةً ( :أو -

افِين عليكم«: ]صلى الله عليه وسلم[كقولهِِ   .]٣٦٧، ق٦٨، ن٩٢، ت٧٥د[ »إنَّها مِن الطَّوَّ
 

  .)صفنَفْي حُكْمٍ بَعدَ ثُبوتِهِ لحدُوث وَ (:  أو-
  .]٤٥٦٤د[ »لا يَرثُِ القاتِلُ «: ]صلى الله عليه وسلم[كقولهِ 

 
  .) فيدُلُّ على عليَّة العُذرالامتنِاع عن فِعْلٍ بعدَ فِعْلٍ مِثله لعُِذر،(:  أو-

 .]٨٣٤٢أحمد [كامْتنِاعِه عن دُخولِ بَيْتٍ فيه كَلْبٌ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

                     :       ٔ         
  .)تعليقه على اسمٍ مُشتقٍّ مِن وَصْفٍ مُناسِبٍ له(:  أو-

 .]٥:التوبة[   ){ |(: ]ىتعال[كقولهِِ 
  .)جعلْ عِلَّة لحُكْمِ آخَر لم يَكُن مُفيدًا لَمْ يُ ]إنْ [إثبات حُكْمٍ (:  أو-

تهِ    )9 8 7(: تعالىكقولهِِ   . لبطُلانهِ]٢٧٥:البقرة[   ); :( ،لصحَّ
] [-الإجماع( و(.  

 . ثَبَتَ :فمتَى وجد الاتِّفاق عليه، ولو منِ الخَصْمَينِ 
] [- تنِباطالاس(و :( 
] [-  ا   ).بالمُناسَبَةِ (إمَّ

 .  حُصولُ المَصلحةِ في إثبات الحُكْم منِ الوَصف؛ كالحاجة مع البيع:وهي
 .ولا يُعتبَرُ كَونُها منشأ الحِكمة

 

r ١(والمُؤثر(:  
  .ما ظهر تأثيرُهُ في الحُكْمِ بنِصٍَّ أو إجماعٍ 

 :  ثَلاثةٌ )٢(وهو
] [-المُناسبُ المُطلَق  . 
] [- ُوالمُلائم  . 
] [- ُوالغريب . 

                                                 
  ).المعتبر: ( في الأصل)١(

  .عائد على المناسب، لا المؤثر) هو( الضمير )٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 .وقد قصر قَومٌ القِياسَ على المُؤثر وحدَهُ 

 

r  ٌ١(وأُصولُ المَصالحِ خَمسَة(: 
  .)المُعتَبَرَة( منِها ذُكِرَت في الاستصِلاح، وهي ثَلاثَةٌ 

ابع ، فـلا بُـدَّ مـِن شـهادةِ )لم يعلم من الشرع الالتفِات إليـه ولا إلغـاؤه(ما : والرَّ
 .لهأصلٍ 

رعِ إلغاؤُه: والخامس  . بذلك)ملغيٌّ ( فهو ،ما عُلمَِ منِ الشَّ
 
 
 
 

] [-  بْرِ والتَّقسيم(أو   ):بالسَّ
  .بحَصر العِلل -
 .ى علةعَ دَّ وإبطال ما عدا المُ  -

 

] [-  ٢()بقياس الشّبه(أو(.  
 

 

] [-  إلاَّ بمِا لا أَثَرَ لهُ )نفي الفارق بين الأصل والفَرْعبِ (أو ،.  
ةِ؛ لدلالتهِ على الاشترِاكِ فيها على الإجمالِ   .وهو مثبتٌ للعِلَّ

                                                 
  . سبق تقسيم آخر للمصلحة، باعتبار مقاصد الشريعة)١(
  ).أنواع القياس( سيأتي الكلام عنه في )٢(

 
 
 


 
 

 
 

 


 
 


 

 
 

 
 
 

 
 








 

 
 






 

 
 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                     :       ٔ         
 
r  ُلَّ علىدِ وقد  است:  

 
] [- دليل على عليَّته:سلامة الوصف مِن مناقض له(: كقولهِِم (.  

  . سلامته منِ المعارضة، وهي أحد المُفسِدات:وغايته
 . لم يثبت:منِ كلهاولو سَلمَِ 

] [- الطَّرد( :ومِنها(.  
 .) دليل عليَّتهِ:ثُبوتُ الحُكْمِ معهُ أينمَا وُجد(: قولهم وهو

] [- وران: (ومِنها   .)الدَّ
  .وُجُودُ الحُكْمِ معها، وعدمُه بعدمهِا: وهو
  .صحيح؛ لأنَّهُ أمارة: قيلف

 . تراطهِفاسدٌ؛ لأنَّه طرد، والعكس لا يُؤثر لعدم اش: وقيل
r ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة.  
  .رم مناسبتهخي: قيل
 .لا: وقيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r ةِ المَنصُوصِ عليهـا بـالعُمومِ اللَّفظـِيِّ : وقال النظام  لا ،يجبُ الإلحاقُ بالعِلَّ

تهِاتُ مْ رَّ حَ : (إذْ لا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ ؛ بالقِياسِ   ). لّ مُشتدٍّ  كُ تُ مْ رَّ حَ : ( وبين،) الخَمْر لشِِدَّ
 

  .كل مشتد غيرها)  الخمر لشدتهاتُ مْ رَّ حَ ( لعَِدَمِ تَناوُلِ وهو خطأٌ؛
 

ــصَرْنَا عليــه، فتكــون فائــدة التَّعليــل:ولــولا القيــاس  دَوَرَان التَّحــريم مــع : لاقْتَ
ةِ  دَّ  .الشِّ

W 
  

 
 
 
 

 


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                     :       ٔ         

r  
] [- ) ِقِياس العِلَّة(.  

 .)العِلَّة نَفسِها(ـما جمع فيه ب: وهو
] [-قِياس الدّلالة( و(.  

 . وُجودها: ليِلزم منِ اشتراكهِما فيه؛)بدليلِ العِلَّةِ (ما جمع فيه : وهو
] [-قياس الشبه( و(.  

  .وقد اختُلفَِ في تَفسِيرِهِ 
دَ الفَرْعُ بين حاظرٍِ ومُبـيح، فيلحـق بأكثرهمـا : فقالَ القاضي يعقوب هو أنْ يَتَرَدَّ

 . اشبهً 
 . هو الجَمْعُ بوَِصْفٍ يُوهِمُ اشتمِاله على المظنَّة منِ غير وُقوفٍ عليها: وقِيل

وايتَين، وأحد قولَي الشافعيِّ -وهو صحيحٌ   .-في إحدَى الرِّ
] [-قياس الطَّرد( و(.  

رعيه بوَِصْفٍ غير مُناسب، أو ملغًىما جمع ف: وهو   . بالشَّ
  .وهو باطلِ

 .)ثباتالإ(وأربعتها تجري في 

W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r  

] [- طارِئ(فـ(.  
يْن ةِ منِ الدَّ مَّ  . فيجرِي فيه الأولان؛ كالإثبات؛كبراءةِ الذِّ

 
] [-أصلِيٌّ ( و(.  

 

رعِ : وهو   .البَقاءُ على ما كان قَبْلَ الشَّ
ةً شرعِيَّةً   .ة فيَجرِي فيه قياس الدّلال؛فليسَ بحُكْمٍ شَرعِي  ليَِقتَضِيَ عِلَّ

W 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                     :       ٔ         

r   
] [-ا دِي   . أنْ يكُونَ الحُكْمُ تعبُّ
] [-تعالى- عِلَّته عندَ االله يُخطئَِ :  أو-. 
] [- ْفي بعضِ الأوَصافِ رَ صِّ قَ يُ :  أو . 
] [-ةِ إليها:  أو  .يضم ما ليس منِ العِلَّ
] [-فيه وليست مَوجودةً ،ها في الفَرْعِ  وُجودُ يظنّ :  أو . 

W 
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 . ]المَطلُوب[ يَلزمُ منِ تَسليمِها تَسليم ،ترتيبُ أُمورٍ معلُومَةٍ 

r  
  :ومنها

] [- نالبُرها.  
 

 :وهو ثلاثةٌ 
] [- ) ِلِ لابُرهانُ الاعت(.  

مَتَين :منِمُ أُخرَى تَنتَظِ  قِياسٌ بصُِورَةٍ : وهُو   . ونتيجة،مُقدِّ
  .إدخالُ واحدٍ معين تحت جُملة معلومة: ومعناه
 .النَّبيِذُ حَرامٌ : النَّبيِذُ مُسكرٌِ، وكُلُّ مُسكرٍِ حَرامٌ، فينتجُ : كقولنِا

 
] [-بُرهانُ الاستدِلالِ ( و(.  

يءِ بمِا لَيْسَ مُوجِبًا له: وهو  : أنْ يستدلَّ على الشَّ
ا -   .)يَّتهِِ بخاصِّ ( إمَّ

 
 
 
 
 


 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
احِلَةِ الاستدِلالِ على نَفليَِّةِ الوك  . تْرِ بجوازِ فعِْلهِِ على الرَّ
 

  .)نتيجتهب( أو -
 . لو صحَّ البَيْعُ لأَفَادَ الملك: كقولهِ

 
  :)بنظيرِهِ ( أو -
ا   .)بالنَّفْيِ على النَّفْيِ ( إمَّ

 . التنجيز لَصَحَّ :لو صحَّ التَّعليقُ : كقولهِِ 
  .)باتِ على الإثباتِ بالإث(أو 

 . لَمَا صَحَّ ظهِارُهُ :لو لمْ يَصِحَّ طَلاقُهُ : كقولهِِ 
  .)بالإثباتِ على النَّفيِ (أو 

احلَةِ :تْرُ فَرْضًالو كان الو: كقولهِِ   . لَمَا صَحَّ فعِلُهُ على الرَّ
فيِ على الإثباتِ (أو    .)بالنّ

مسِ، ومـا حـرم  لحرم نقله:لو لَم يَجُزْ تَخليلُ الخَمْرِ : كقولهِِ  ا منِ الظِّلِّ إلى الشَّ
  .فيجوز

 .ويلزمُه بيانُ التَّلازُمِ ظاهِرًا لا غير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                     :       ٔ         
] [-فِ لْ بُرهانُ الخُ ( و(.  

ة مذهبهليلزمإبطال مذهب الخصم بِ  فيه ضَ رَّ عَ  تَ كُلُّ شكل: وهو   : صحَّ
ا بحَصْر المذاهب وإبطالها إلاَّ واحدًا -   .إمَّ
 . بطلها كلها ثم ي،أو يذكر أقسامًا -
 
r  ي   .)فًالْ خُ (وسُمِّ
ا لأنَّه لُغَةً  - ديء: إمَّ   .الرَّ

 .وكل باطل رديء
  .استمداد: أو لأنه الاستقاء؛ وهو -

ةَ مذهبهِِ منِ فسادِ مذهبِ خَصْمِهِ    .فكأنه استمدَّ صِحَّ
 . لعدم الالتفِات إلى ما بطل؛الوراء: ؛ وهو)الخَلْف(ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ منِ  -

W 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ

r 
 : كقولهم

] [- فيجب:بوجد سبب الوجو .  
] [- ة حَّ   . فلا يصحُّ :أو فقد شرط الصِّ
] [- فلا يجب:بأو لم يُوجد سبب الوجو .  
] [-  َولا أثر له: كذا وكذا إلاّ كذا وكذا)١(أو لا فارق بَيْن .  
] [-  ّفلا يثبت: ولا إجماع، ولا قياس في كذا،أو لا نص .  
] [- ليل يَنفِي كذا   . فبقي على مُقتضَى الناّفي:كذال خالفناه ،أو الدَّ

ليل النافي   .وهذا يُعرَف بالدَّ
 .وأشباه ذلك

W 

                                                 
  ).من: ( في الأصل)١(
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  :فإنَّه يَبْدَأُ بالنَّظَرِ في
] [- ) ِالإجماع(.  

  . لَمْ يحْتَجْ إلى غَيْرِهِ :دَ فإنْ وج
 أنَّـه مَنـسوخ، أو متـأول؛ لأنَّ الإجمـاعَ مَ لـِ عُ :فإنْ خالَفَهُ نَصٌّ منِ كِتابٍ أو سُـنَّةٍ 

 . لا يقبل نَسْخًا ولا تأويلاً ،قاطعٌِ 
] [-  نَّة المُتواترة(، و)الكتِاب(ثُمَّ في   .)١( )السُّ

  :ولا تعارض
  . إلاَّ أنْ يَكُونَ أحدُهُما مَنسُوخًا،واطعِفي القَ  -
 .؛ لأنَّ ما عُلمَِ لا يُظَنُّ خِلافُهُ )٢(ولا في عِلْمٍ وظَنٍّ  -
] [-  أَخبارِ الآحادِ (ثُمَّ في(.  
] [-  َّثُم]قِياسِ النُّصوصِ ( ]في(.  
  

                                                 
  .» دليل قاطعمنهماوهما على رتبة واحدة؛ لأنّ كل واحد «: »الروضة« في )١(
  .بعلامة الحذف) لا(؛ وقد ضُرب على )ولا ظن(:  في الأصل)٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
       

 

      َ  الفصُوُلُ     ِ َ     َ َ   ُ ُ    ٔ ُ   ِ    
 .فالترجيح: فإنْ تعارَض قياسان، أو حديثان، أو عمومان

 
  .التَّناقُضُ : هو

  .فلذلك لا يَكُونُ في خَبَرَين؛ لأنَّه يَلزمُ كذِب أحدِهما
  .ولا في حُكْمَين

r  َا فيهمافإنْ وُجِد   :؛ فَإمَِّ
] [- اوِي   .لكِذِب الرَّ
] [- أو نَسْخِ أحدِهما.  

  .]عَ مِ جُ [ :على حالَيْن، أو زمانَيْنلَ زَّ نَ  بأنْ يُ :فإنْ أَمكَنَ الجَمْعُ  -
  . بالأقوَى والأرجحذَ خِ  أُ :إنْ لَمْ يُمكنِف -

W 
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  :فمِن ثلاثةِ أَوجُهٍ 

] [- )نَد   .)السَّ
  :فيرجح

واةِ؛ لأنَّهُ  -  . أَبعدُ منِ الغَلَطِ )١(بكَثْرَةِ الرُّ
هادَةِ : وقال بَعضُ الحنفيَّةِ   . لا، كالشَّ

  . راويه أَضْبَطَ وأَحْفَظَ وبكَِوْنِ  -
  .وبكَِوْنهِِ أَوْرَعَ وأَتْقَى -
ةِ أو مُباشِرَها -  . دُونَ الآخَرِ ،وبكَِوْنهِِ صاحِبَ القِصَّ
] [-المَتْن( و(.  

حُ    :فيرجَّ
  .بكَِونهِِ ناقلاًِ عن حُكْمِ الأصَلِ  -
  .أَوْلَى منِ النَّافيِ توالمُثبِ  -

                                                 
  ).ولأنه: ( في الأصل)١(

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ  الفصُوُلُ     ِ َ     َ َ   ُ ُ    ٔ ُ   ِ    
 . -د القاضيعن- ر على المُبيحظوالحا -
  .لا المسقط للحدِّ على المُوجِب له -
ق المُوجِب للحريَّة على المُقتضولا -  .ي للرِّ
] [-أمرٌ مِن خارج( و(.  

 : مثل
  . أو قِياسٌ ، أو إجماعٌ ، أو سُنَّةٌ ،أنْ يَعضُدَهُ كتابٌ  -
  .أو يَعملَ بهِِ الخُلفاءُ الأربعةُ، أو صحابيٌّ غيرُهُم -
اوِيتلف علخْ أو يُ  -   .)١( ويَرفعه آخَرُون، فيقفه قومٌ :ى الرَّ
  . ويسلم الآخر،خلافَه، فتتعارض روايتاهراوٍ أو ينقل  -
 . والآخَر مُرسَلاً ،أو يكون مرفوعًا -

 
  :فترجح العِلَّة

] [ -  ٍبرٍَ مُرسَلٍ  أو خَ  صحابي، أو قَوْلِ ، أو سُنَّةٍ ،بموافقتها لدليلٍ آخَر منِ كتاب.  
] [- وبكَِونهِا ناقلَِة عن حُكْم الأصل.  
] [- ة حُكْمِها   .، وآخرون بثقلهاورجحها قومٌ بخِفَّ

                                                 
ف أحـد الخـبرين علـى الـراوي، والآخَـر أنْ يختلف في وق«:  عبارة ابن قدامة أضبط؛ ولفظه)١(

  .»فق على رفعهمتَّ 
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  .وهُما ضعيفان

] [- ا،فإنْ كانت إحدى العلتين حُكْمًا ي    : والأخُرَى وَصْفًا حِسِّ
ح القاضي الثانيةَ  -   .فرجَّ
 .وأبو الخطَّاب الأوُلَى -
] [- ١(بكَِثْرَةِ أُصولهِاو(.  
] [- وباطِّرادِها وانْعِكاسِها.  
] [- يَة على القاصِرَة  . لكثرة فائدتها؛والمُتعدِّ

 . ومَنعََ منهُ قومٌ 
] [- والإثبات على النَّفي.  
] [- والمُتَّفق على أصلهِ على المُختلف فيه.  
] [- ة الأصل فيما لا يحتمل النَّسخ على مُحتمل   .هوبقوَّ
] [- ه الشارعُ إليه   .وبكونه ردَّ
] [- والمُؤثر على المُلائم.  
] [- والمُلائم على الغريب.  
] [- والمناسبة على الشبهية. 

                                                 
  ).اوصولها: ( في الأصل)١(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









الاجتهاد 
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  .بَذْلُ الجُهْدِ في فعِْلٍ شاقٍّ 
  .فِ الأحكامِ تَعَرُّ بَذْلُ الجُهْدِ في : وعُرْفًا
 .بَذلُ الوُسعِ في الطَّلَبِ إلى غايتهِ: وتمامُه

r  
] [-  والقياس،وهي الأصُول الأربعة-الإحاطة بمدارك الأحكام -.  
] [- وترتيبها.  
] [- حكم في الجُملةِ وما يُعتبر لل.  

 . بل هي شَرْطٌ لقَِبُولِ فَتواهُ ؛إلاّ العَدالة، فإنّ له الأخذ باجتهادِ نَفْسِهِ 
نَّةِ ما يتعلَّقُ بالأحكامِ   : فيعرف منِ الكتابِ والسُّ

هـا  حفظهـا لفظًـا، بـل معانيهـا، ليطلب قَدْر خمس مئـة آيـة، لا وهو:منِ القُرآن -
 . عند حاجته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
       

 

      َ  الفصُوُلُ     ِ َ     َ َ   ُ ُ    ٔ ُ   ِ    
نَّة - ةومنِ السُّ ن في كُتُب الأئمَّ   . ما هو مدوَّ
  .والنَّاسخ والمنسوخ منهما -
 . والصحيح والضعيف منِ الحديث للترجيح -
 . والمُجمَع عليه منِ الأحكام -
ة و -  .طهاورشُ ونصب الأدِلَّ
ــ - ــةِ مــا يُمَيّ بــين صَــريح الكَــلامِ وظــاهره ومُجمَلــه، وحقيقتــه زُ بــه ومِــن العربيَّ
 . ونَصّه وفَحواه، ومُطلَقه ومُقيَّده، ومُحكَمه ومُتشابهِه،ه وعامّه وخاصّ ،هومجاز
 

r مُجتهِدًا فيها، وإنْ لَمْ يَعرِفْ غيرَها كان :فإنْ عَلمَِ ذلك في مسألة بعَِيْنهِا . 
 

r  ِّوالحاضِرِ بإذنهِِ   للغائبِ صلى الله عليه وسلمويَجُوزُ التَّعبُّدُ بالاجتهِادِ في زمنِ النبي.  
 .للغائب: وقيل

 

r  ُفيما لا وحي فيه،ونَ هُو مُتعبّدًا بهوأنْ يَك  . 
 .لا: وقيل

 

r  لكنِ هل وَقَعَ؟ 
افعيِّ ، وأصحابُ أَنكَرَهُ بعضُ أصحابنِا  . وأكثر المُتكلِّمِين، الشَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


 

صلى الله عليه وسلم 
 

 


صلى الله عليه وسلم 
 
 
 
 




صلى الله عليه وسلم
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حيحُ  ةِ أُسارَى بَدْرٍ : والصَّ   .وغيرها] ١٧٦٣م[بَلَى؛ لقِِصَّ

 

r  ٍوالحقُّ في قَول واحد . 
 . اجتهِادِهِ  مَأجُورٌ على ، مَعذورٌ :-طعولا قا-والمُخطئُ في الفُروعِ 
 .كُلُّ مُجتهِدٍ مُصيبٌ، وليسَ على الحقِّ دليلٌ مَطلُوبٌ : وقال بعضُ المُتكلِّمِين

  .واختُلفَِ فيه عن أبي حنيفةَ وأصحابهِِ : وقال بعضُهُم
؛ فهُو مَ :وزَعَمَ الجاحِظُ   .عذُورٌ غيرُ آثمٍِ  أنَّ مُخالفَِ المِلَّةِ مَتىَ عَجَزَ عن دَرْكِ الحَقِّ
  .كُلُّ مُجتهِدٍ مُصيبٌ في الأصُولِ والفُروعِ : وقال العنبريُّ 

  .فكقولِ الجاحِظِ :  بهرَ مِ فإنْ أرادَ أنّه أتَى بمِا أُ 
  .مَ التَّناقُض لَزِ :نَفْسِ الأمَْرِ وإنْ أرادَ في 

 
r فَ :فإنْ تعارضَ عندَه دليلان واسْتَوَيا  .دٍ منهُما ولَمْ يَحكُمْ بواح، تَوَقَّ

  .تَخَيَّر: بعضُ الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ وقالَ 
 
 
r  َفي حالةٍ واحدةٍ ، حِكايَةً عن نَفْسِهِ ،)فيهِ قَولان( :وليسَ لهُ أنْ يَقول .  

 .وإنْ حُكيِ ذلك عن الشافعيِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
       

 

      َ  الفصُوُلُ     ِ َ     َ َ   ُ ُ    ٔ ُ   ِ    
 

r  َقليدُ : فغَلَبَ على ظنِّه الحُكْمُ ،وإذا اجْتَهَد   . لَمْ يَجُزِ التَّ
  . العامِّيُّ وإنَّما يُقلِّدُ 

نُ منِ الاجتهِادِ في بعضِ المسائلِ  يٌ فيها:ومَن لا يتمكَّ  . فعامِّ

W 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

                   :                                   
 

ةِ القَرِيبةِ منِ الفِعْلِ   منِ غيرِ حاجَةٍ إلى ،هو الّذِي صارَت له العُلومُ خالصَِةً بالقُوَّ
ى إذا نَظَرَ في مسألةٍ    . ولَمْ يَحتجْ إلى غيرِهِ  استقلَّ بها،:تَعَبٍ كثيرٍ، حتَّ

 
  .لا يقلد، مع ضيق الوقت، ولا سعته: ا قال أصحابناذفه

 . إلاَّ حكايةً عن غيرِهِ ،ولا يُفتيِ بما لَم ينظر فيه
 
r  ٍفإنْ نَصَّ في مسألةٍ على حُكْم:  
لَ (وَ  -   .كذلك:  فمذهبُهُ في كُلِّ ما وجدت فيه تلك العِلَّة):هُ عَلَّ
 .  إلى ما أشبههاجْ رَّ خَ  لم يُ :)لْ لِّ عَ لَم يُ (فإنْ  -
 
r  ُكُلّ واحدَةٍ إلى الأخُرى، حكمه في مسألتَيْن مُتشابهتينلُ قَ نْ وكذلك لا ي . 

 
r  ُفمذهبــه أشــبههما : التــاريخلَ هِــفــإنِ اختلــفَ حُكْمُــهُ في مــسألةٍ واحــدةٍ، وج 

  .بأُصولهِ وأقواهُما
 . فالثاني؛ لاستحالةِ الجَمعِ  ،وإلاَّ 

ل: حابنِاوقال بعضُ أص  .والأوَّ
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يءِ في العُنقُِ مُحِيطًا بهِ، ومنهُ : لُغَةً    .القِلادةُ : وَضْعُ الشَّ
 . كأنَّهُ رَبَطَهُ بعُنقُِهِ ،)١(ثُمَّ استُعمِلَ في تَفويضِ الأمَْرِ إلى الغَيْرِ 

ةٍ : واصطلاِحًا  .قَبُولُ قَولِ الغيرِ بلاِ حُجَّ
ةٌ في نَفْسِهِ صلى الله عليه وسلمخرُجُ الأخذُ بقولهِِ فيَ    .؛ لأنَّه حُجَّ

 .والإجماعُ كذلك
 
r العُلُومُ على ضَرْبَيْن: ثُمَّ قالَ أبو الخطَّاب:  
قليدُ  -   . كالأصُوليِّة؛ما لا يسوغ فيه التَّ
 . وهو الفروعيَّة،وما يسوغ -

يَّ النَّظَرُ : لقَدَرِيَّةِ وقال بعضُ ا   .لِ الفُروعِ أيضًا في دلييَلزَمُ العامِّ
 .وهو باطلٌِ بالإجماعِ 
ا اشتهر، فلا كُلْفَةَ فيهِ :وقال أبو الخطَّاب  .  يَلزمُهُ مَعرِفَةُ دَلائل الإسلام ونحوها ممَِّ

                                                 
  ).الغيرة: ( في الأصل)١(

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
r ثُمَّ العامِّيُّ لا يَستفتي إلاَّ مَن غَلَبَ على ظنِّه عِلمُه.  
ينِ، أو بخَِبَرِ عَدْ  -   .لٍ بذلكلاشتهِارِهِ بالعِلْمِ والدِّ
  .لا مَن عُرِفَ بالجَهْلِ  -
 
r لَم يَسألْهُ :فإنْ جَهِلَ حالَه .  

  .يَجُوزُ : وقيل
 

 

r تَخَيَّرَ :فإنْ كان في البَلَدِ مُجتهِدُون  . 
 .الأوَْثَق في نَفْسِهِ : يُّ قِ رَ وقال الخِ 

  

W 
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 . وهذا آخِرُهُ 
قُ -تعالى- وااللهُ    . أعلَمُ، وهو المُوفِّ

  . وحدَهُ ولهُ الحمدُ 
 . وسَلامه، وعلى آلهِِ وصَحْبهِِ ،وصَلواتُهُ على سيِّدِنا محمدٍ رَسُولهِِ المُصطفَى

W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 









 

                     

 
 

 ٥                   مقدمة المُعتني
ف  ٩                 ترجمة المصنِّ

 ١١                     اســــمُه
 ١٢                    مَـــوْلدُِه

 ١٢                  طَــــلَبُهُ للِـــعِلْم
 ١٢                  شُيُوخُــــه

 ١٥                صِــــلتُه بشيخ الإسـْــــلام
ـــة  ١٦                رحـلتُــــه إلى مَــكَّ
ـــام  ١٦                رحلتُــــه إلى الشَّ

 ١٦                  ـــلاميذُهتَــ
ى العُــــلُوم  ١٩                عِــــناَيتُه بشَِتَّ

 ٢٠                ضــــناَيتُه بعِِلْم الـــفَرائـعِ 
 ٢٠              ضفي عِلْم الفَرائـمـِـن تَـصانيفِه 

 ٢٠               بعِِلْمِ أُصُولِ الــفِقْهِ عِــــناَيتُه
 ٢١                 بعِِلْمِ الـــفِقْهِ عِــــناَيتُه

 ٢١                 بعِِلْمِ الحَدِيثِ ــــناَيتُهعِ 
 ٢٢                    تَصَانيفُه

 ٢٦                  نَقْــدُ تَصــانيفِه
 ٢٦                عِــــناَيتُه باِلاختصِــار 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 

 ٢٨                الكُتُبعِــــناَيتُه بنَسْخ 
 ٢٩                  وَقْـفُ مَـــكْتَبَتهِِ 

 ٢٩                  تَـدْرِيسُـــهُ 
 ٣٠                    مَنـَــاقِبُه
 ٣١                    نُـــعُوتُه
 ٣٢                  زَوَاجُــــه
 ٣٢                    وَفَـــاتُه

 ٣٣                  دَفـْــعُ الوَهــم
 »«            ٣٥ 

يـــن» قَواعِـــد الأصُُــول«نسِْبَةُ   ٣٧          إلى صَفِيِّ الدِّ
 ٣٧              »قَواعِد الأصُول«مَزَايَا كتاب 

 ٣٩          في مـِــيزَانِ أَهْلِ العِلْــم» قَوَاعِـــدُ الأصُُــول«
 ٤٠                  تَـدْرِيسُــه

 ٤٠          »رَوْضَــةِ النـّـاَظرِ«بـِ» قَوَاعِـــد الأصُُـول«صِلَـةُ 
 ٥٥                  طَبعات الكتَِاب
 ٥٥                  شُـرُوحُ الكتَِاب

                ٥٧ 
 ٥٩              صِفَـــــةُ الأصَْـــــلِ الـــخَطِّيِّ 

 ٥٩                    مَصْدَرُه
 ٥٩            الأصَْـــُل المَنْسُوخِ منِـْــهُ هَـــذَا الأصَْـــل

 ٦٠                نَـــاسِـخُ المخطُوط



 

                     
 

 ٦٠                  جودَة النَّسْخ
 ٦١                مُــــقَابَلَةُ المخطُوط

 ٦١                  تَـاريـــخُ النَّسخ
 ٦٢                  التَّملكـات

ـتيِ عَلَى المخطُوط  ٦٤              الأخَْــتَام الَّ
 ٦٤                  عَمَليِ في الكتَِاب

 ٦٥            الـمَنهَْـجُ الـمُتَّبَـع فـِـي ضَــــبْطِ الـــنَّصِّ 
 ٦٨                          نَمَاذِجُ المَخْطُوط

         ١ 
 ٣                  مقدمة المؤلف 

 ٣                تعريف أصول الفقه
 ٣            الغرض من دراسة علم أصول الفقه 

          ٥ 
    ٧                            و لوازمهالحكمفي 

 ٩                            الحكم التكليفي
 ١١                   واجِبٌ -١
 ١٣                   المَندُوبٌ -٢
 ١٤                   المَحظُورٌ -٣
 ١٥                   المَكْرُوهٌ -٤
 ١٥                   المُباحٌ -٥

 ١٧                  الحكم الوضعيَّ 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 

 ١٩                  ما يَظْهَرُ بهِ الحُكْمُ - ١
 ١٩                      عِلَّة–أ 

 ٢٠                    سَبَب–ب 
 ٢١                توابع العلة و السبب 

رْطُ –أ   ٢١                   الشَّ
 ٢٢                   المانعُِ –ب 
حيحُ  – ٢  ٢٣                   الصَّ

 ٢٣                    الفاسِدُ 
فوذُ   ٢٤                    النُّ

 ٢٤                   المُنعَقِد  – ٣
 ٢٤                    المنعقد
 ٢٥                     اللازم
 ٢٥                     الجائز
 ٢٥                     الحسن
 ٢٥                     القبيح

خصةُ - ٤  ٢٥                 العزيمَةُ والرُّ
         ٢٧ 
 ٢٩                الدليل لغة و اصطلاحا 

 ٣١                 الأدلة المتفق عليها
 ٣٥                    الكتِابُ -١

 ٣٧                 الحقيقة والمجاز 



 

                     
 

ب  ٣٨                    المُعَرَّ
 ٣٨                المُحْكَمٌ والمُتشابهٌِ 

نَّةُ -٢  ٣٩                    السُّ
 ٤١            صلى الله عليه وسلمأقسام السنة باعتبار كيفية صدورها من النبي 

 ٤١                   السنة القولية-١
 ٤١                 السنة الفعلية -٢
 ٤٢                 السنة التقريرية -٣

 ٤٤              أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا
 ٤٤                  واترُِ  التَّ -١
 ٤٥                   الآحاد -٢

اوِي   ٤٧                  شُروطُ الرَّ
 ٤٧                  رواية الكافر

 ٤٧                رواية المبتدع المتأول
 ٤٧                  رواية الفاسق

 ٤٧                  رواية المجهول
 ٤٨              رواية المحدود في القذف

 ٤٨                  رواية الصحابي
 ٤٨                ثبوت عدالة الصحابة

 ٤٨                تعريف الصحابي
 ٤٨              الطريق إلى معرفة الصحابي

 ٤٨                رواية من بعد الصحابة 



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 

 ٤٨              اشتراط تزكية غير الصحابي
 ٤٨              نهرواية الثقة تزكية للمروي ع

 ٤٨            تعديل: حكم الحاكم بقبول الشهادة 
 ٤٩                          الجرح و التعديل
 ٤٩                  تعريف الجرح

 ٤٩          ترك الحكم بقبول شهادة الراوي ليس جرحًا
 ٤٩              هل يشترط العدد في الجرح

 ٤٩              هل يشترط ذكر السبب في الجرح
 ٤٩                تعارض الجرح والتعديل

 ٥٠                  ألفاظُ الرواية
 ٥٠              ألفاظ الرواية من الصحابي

 ٥١                  مراتب الألفاظ 
 ٥١            قبول قول الصحابي في نسخ الخبر

 ٥١            قبول تفسير الصحابي للخبر الذي رواه
 ٥١              ألفاظ الرواية من غير الصحابي  

 ٥١                  مراتب الألفاظ 
 ٥١        وعكسه)  أخبرنا(بـِ)  حدثنا(حكم إبدال قول الشيخ 

 ٥١                    الإجازة 
 ٥١                  المناولة 
 ٥٢                    الوجادة

 ٥٢                إنكارالشيخ الحديث 



 

                     
 

 ٥٢                  زيادة الثقة
 ٥٣                  المعنىالرواية ب

 ٥٣                  مرسل الصحابي
 ٥٣                مرسل غير الصحابي

 ٥٤              خبر الواحد فيما تعم به البلوى
 ٥٤                خبر الواحد في الحدود

 ٥٤              خبر الواحد المخالف للقياس
 ٥٥              دلالة الألفاظ على الأحكام

 ٥٧             الألفاظ الدالة على الأحكام بمنطوقها
                  ٥٩ 

 ٥٩                    مبدأ اللغات
 ٥٩                ثبوت الأسماء قياسًا

 ٦٠                  تعريف الكَلامُ 
 استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له

 ٦٠                  الحقيقة  -١
 ٦٠                  أنواع الحقيقة

 ٦١                كيفية معرفة الحقيقة 
 ٦١                  المجاز -٢

 ٦١          بين المعنى الحقيقي والمجازي أنواع العلاقة 
 ٦٢                المجاز فرع الحقيقة



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 

 ٦٢              كيفية معرفة الحقيقة من المجاز
 ٦٢                      إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز

 ٦٣                الدلالات اللفظية
 ٦٣                  وضوح الدلالة

 ٦٣                  النَّص  -
 ٦٣                  الظَّاهِرِ  -
 ٦٣                  المؤول  -
 ٦٤                  المجمل  -

 ٦٥                  المُبَيِّن  - 
 ٦٧                درجة الشمول و نوعه

 ٦٧                   باب العام-١
 ٦٧                  العام صفة للَّفظ

 ٦٧                  ومألفاظ العم
 ٦٨                أكمل صيغ العموم

 ٦٨              ما فيه خلاف من صيغ العموم
 ٦٨                  أقل الجمع  

 ٦٩              دخول المخاطب في عموم خطابه
 ٦٩        هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص؟

 ٦٩              دخول العبد في الخطاب العام
 ٦٩              تناول العموم للذكور والإناث  

ا؟صلى الله عليه وسلم إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النبي   ٧٠  ظاهره العموم، فهل يكون عام 



 

                     
 

 ٧٠              العام الوارد على سبب خاص
 ٧٠                تعارض العمومين

 ٧١                 باب الخاص-٢
 ٧١                مراتب العام والخاص  

 ٧١                  التخصيص
 ٧١               الفرق بين النسخ والتخصيص
 ٧٢                الإجماع على جواز التخصيص

 ٧٣                  المُخصّصاتُ المنفصلة
 ٧٤              اشتراط تأخر النص الخاص
 ٧٤               تخصيص السنة بالكتاب
 ٧٥                ما ينتهي إليه التخصيص

 ٧٥                لعام بعد تخصيصهالعمل با
 ٧٦                المخصصات المتصلة

 ٧٦                      الاستثناء
 ٧٦            الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره

 ٧٦              الفرق بين الاستثناء والنسخ
 ٧٦                  شروط الاستثناء

 ٧٧                الاستثناء إذا تعقب جملاً 
 ٧٧              الاستثناء من الإثبات والنفي

 ٧٨                        الـمُطلَقُ 
 ٧٨                    المُقيَّد



 
       

 

      َ     ِ   ُ ٔ    ُ ُ   َ َ     َ  ُ  الفصُوُل   ِ
 

 ٧٨                أحوال المطلق والمقيد
 ٧٩          وإذا اجتمع مطلق ومقيدان فعلى أيهما يحمل؟

 ٨٠                  صيغ التكليف
 ٨٠                  ب الأمر با-١

 ٨٠                  صيغ الأمر
 ٨٠                إنكار صيغة الأمر

 ٨٠              هل يستلزم الأمر الإرادة؟
  ٨٠            ما تفيده صيغة الأمر عند الإطلاق   

 ٨١                  الأمر بعد الحظر
 ٨١                هل يفيد الأمر التكرار؟

 ٨١              هل يقتضي الأمر المطلق الفور؟
 ٨١                    المؤقتةقضاء العبادة 

 ٨٢            هل يقتضي فعل المأمور الإجزاء؟
 ٨٢          فعل المأمور به لا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل

 ٨٢              هل يعم الأمة؟صلى الله عليه وسلم الأمر للنبي 
 ٨٢        لواحد من الصحابة هل يعم غيره؟صلى الله عليه وسلم خطاب النبي 

 ٨٣              هل يتعلق الأمر بالمعدوم؟
 ٨٣           أن المكلف لا يتمكن من فعلهأمر االله سبحانه بما يعلم

  ٨٣            الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟
 ٨٤                      النهي-٢

 ٨٤              اقتضاء صيغة النهي الفساد



 

                     
 

 ٨٥            على الأحكام بمفهومهاالألفاظ الدالة 
 ٨٧                 دلالة الاقتضاء-١
 ٨٧                 دلالة الإشارة-٢
 ٨٧               دلالة مفهوم الموافقة-٣
 ٨٨               دلالة مفهوم المخالفة  -٤

 ٩١                      النَّسْخُ 
 ٩٣                النسخ عند المعتزلة

 ٩٤            نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال  
 ٩٤                ة على النص   الزياد

 ٩٤                النسخ إلى غير بدل
 ٩٤                  النسخ إلى بدل

 ٩٥                      هل يثبت حكم النسخ في حق من لم يبلغه؟
 ٩٥              أقسام النسخ باعتبار الناسخ

 ٩٥                نسخ المتواتر بالآحاد
 ٩٥                نسخ القياس والنسخ به

 ٩٧                   الإجماعُ -٣
 ٩٩                  ة الإجماعحجي

 ٩٩            إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة
 ٩٩          إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم

    ١٠٠             الإجماع مع مخالفة واحد أو اثنين     
 ١٠٠                إجماع أهل المدينة     
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 ١٠٠            اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع
 ١٠٠                إحداث قول ثالث
 ١٠١                الإجماع السكوتي

 ١٠١        هل يصح أن يكون مستند الإجماع اجتهادًا أو قياسًا
 ١٠١          هل الأخذ بأقل ما قيل تمسكن بالإجماع؟

 ١٠١            ربعة ليس بإجماعاتفاق الخلفاء الأ
 ١٠٣                            الاستصحاب-٤

 ١٠٥            استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل
 ١٠٥            استصحاب الإجماع في محل النزاع

                ١٠٧ 
 ١٠٩                 شَرْعُ مَن قَبْلَناَ   - ١
حابيِّ   - ٢  ١١٠                 قَولُ الصَّ
 ١١١                تحِسانُ      الاس– ٣
 ١١٢                 والاستصِلاحُ   – ٤

 ١١٥                                                                                      توابع الأدلة
 ١١٧                                 القِياسُ -١

 ١٢٠              القياس عقلاً وشرعًاحجية 
 ١٢٠                              القياس في الأحكام    إجراء
 ١٢٠             القياس في الحدود والكفاراتإجراء
 ١٢٠               القياس في الأسبابإجراء



 

                     
 

 ١٢١            أقسام القياس باعتبار قوته و ضعفه     
 ١٢١            قياس المقطوع والمظنونضابط ال

 ١٢١                  طرق الإلحاق   
 ١٢٢                  أركان القياس

 ١٢٢                   الأصل-١
 ١٢٢                      الفرع-٢
 ١٢٢                     الحكم-٣
 ١٢٣                   الجامع  -٤

 ١٢٤                  ألقاب الجامع
 ١٢٤                أنواع البحث في الجامع

 ١٢٤                            تحقيق المناط-١
 ١٢٥                           تنقيح المناط-٢
 ١٢٥                 تخريج المناط-٣

 ١٢٨              شروط اعتبار الجامع علة
 ١٣١                                                                           أحكام العلة الشرعية 

 ١٣١                  انعكاس العلة
 ١٣١                تعليل الحكم بعلتين

 ١٣٢          هل حكم الأصل ثابت بالنص أم بالعلة؟    
 ١٣٢                    تعدد أوصاف العلة

 ١٣٣                                        مسالك العلة
 ١٣٣                   النص-١
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 ١٣٥                  لإجماعا-٢
 ١٣٥                   الاستنباط-٣

 ١٣٦                        أقسام المصلحة باعتبار شهادة الشارع لها
 ١٣٦                 المصلحة المعتبرة-١
 ١٣٦                 المصلحة المرسلة-٢
 ١٣٦                 المصلحة الملغاة-٣

ةِ بمَسالكٍِ فاسِدَةٍ        ١٣٧              إثباتِ العِلَّ
 ١٣٧           العلة لا يدل على صحتها                  اطراد -١
 ١٣٧                   الطرد-٢
 ١٣٧                   الدوران-٣

 ١٣٩              أقسام القياس باعتبار الجامع   
 ١٣٩                   قياس العلة-١
 ١٣٩                              قياس الدلالة-٢
 ١٣٩                   قياس الشبه-٣
 ١٣٩                   قياس الطرد-٤

 ١٤٠                   اء القياس في النفيإجر
 ١٤٠                   طارئ-١
 ١٤٠                   أصلي-٢

 ١٤١          الأوجه التي يتطرق منها الخطأ إلى القياس    
ا -١ دِي   ١٤١              .أنْ يكُونَ الحُكْمُ تعبُّ
 ١٤١            .-تعالى-خطئِ عِلَّته عندَ االله يُ :  أو- ٢



 

                     
 

رَ في بعضِ الأوَصافِ : وْ  أ- ٣  ١٤١            .يُقَصِّ
ةِ إليها: أو- ٤  ١٤١            . يضم ما ليس منِ العِلَّ
 ١٤١        .يظنّ وُجودَها في الفَرْعِ، وليست مَوجودةً فيه:  أو- ٥

 ١٤٣                         الاسْتدِلالُ 
 ١٤٥                  صور الاستدلال
 ١٤٥                  أنواع البرهان

 ١٤٩           ترتيب و تعارض و ترجيح الأدلة                                                 
  ١٥١                       ترتيبُ الأدِلَّة -١
 ١٥٢                   التَّعارُضُ بين الأدلة -٢

 ١٥٢                                ما لا يقع فيه التعارض
 ١٥٢              كيفية الخروج من التعارض

 ١٥٣                         التَّرجيحُ  -٣
 ١٥٣                   في الأخبار-١
 ١٥٤                    في المعاني-٢

                     ١٥٧ 
 

 ١٥٩                           الاجْتهَِادُ 
 ١٦١                 شروط المجتهد
 ١٦٢                  تجزؤ الاجتهاد

 ١٦٢              صلى الله عليه وسلمجواز الاجتهاد في زمن النبي 
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 ١٦٢                     صلى الله عليه وسلماجتهاد النبي 
 ١٦٢                ؟صلى الله عليه وسلمهل وقع الاجتهاد من النبي 

 ١٦٣                            تصويب المجتهد                           
 ١٦٣          إذا تعارض عند المجتهد دليلان فما الحكم؟
 ١٦٣          هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة؟

 ١٦٤                   متى يمتنع التقليد على المجتهد؟
 ١٦٥                المُجتهِدُ المُطلَقُ 

 ١٦٥                    صفة المجتهد المطلق
 ١٦٥               لغيره    تقليد المجتهد المطلق

 ١٦٥    فهي مذهبه في كل مسألة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم وعلله 
 ١٦٥              التخريج على مذهب المجتهد

 ١٦٥            إذا نصّ على حكمين مختلفين في مسألة فما الحكم؟
 ١٦٧                    التَّقليدُ 

 ١٦٩              ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز
 ١٧٠            يستفتي من أهل الاجتهادالعامي من 

 ١٧٠                   استفتاء مجهول الحال
 ١٧٠            إذا تعدد المجتهدون فأيهم يستفتي؟

 ١٧٣                                                                      فهرس المحتويات

W 
  



 

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
       

 

 

 
- » لـشيخ الإسـلام ابـن » والإقامةالأحكام التي تختلف بالسفرفي قاعدة 

م له فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، طبـع عـن دار أضـواء  تيمية، قدَّ
 .السلف، بالرياض

- »طبـع »رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجـويني ،
 .عن دار البشائر الإسلامية، بيروت

- »ــسبيح ــ»ذكــر صــلاة الت ــشيخ  للخطيــب البغــدادي، قــدم ل ه فــضيلة ال
ان  .مشهور بن حسن آل سلمان، طبع عن الدار الأثرية، بعمَّ

- » انية  لابن المبرد، طبع عن أمانة عمّـان »- عمّان البقاء-الخمسة العمَّ
 .الكبرى

- »ــان ــرٌ لعمّ ــه ذك ــا جــاء في ــئ الحــسان ممّ ل ــاب »اللآَّ ــل الكت ــع في ذي  طب
 .السابق

- »لحامـد بـن علـي » والفريـضةالرجعة لبيان الضجعة بـين سـنة الفجـر 
ان  .العمادي، طبع عن الدار العثمانية، بعمَّ

- »لحامد بن علي العمادي، طبـع عـن دار ابـن »اللمعة في تحريم المتعة 
ان  .الجوزي، بعمَّ



 
 
 

- »لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبـع عـن »المسح على الخفين المنخرقين 
ان  .الدار العثمانية، بعمَّ

- »لأبي الفداء »-البخاري ومسلم- ترجمة الشيخين إضاءة البدرين في 
ان  .العجلوني، طبع عن دار ابن تيمية، بعمَّ

- »ــة ــات الحنفي ــن »طبق ــع عــن دار اب ــائي، طب ــر االله الحن ــن أم ــي ب  لعل
ان  .الجوزي، بعمَّ

- » طبــع عــن »-أنموذجًــا) العلــم الواحــد (-التــدرج في طلــب العلــم ،
انجمعية مركز الإمام الألباني للدر  .اسات والأبحاث، بعمَّ

- »لصفيِّ الدين عبد المؤمن بن عبـد »قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
الحق بن شمائل، طبع عن جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، 

ان  .بعمَّ
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